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 أ

 إهداء

 .. صدق الله العظيم﴾مْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُ  قال تعالى

 ﴾ 105سورة التوبة: الأية  ﴿

إلى من حصد الأشواك عن دربي، ليمهد لي طريق  إلى من جرع الكأس فارغاً وضحى ليسقيني قطرة حب،
 العلم وبه أزداد إفتخاراً )والدي العزيز(...

إلى من بها أكبر وعليها أعتمد، إلى الشمعة المتقدة المنيرة لظلمة حياتي، إلى من يسعد قلبي بلقياها، إلى 
 من جنتي تحت أقدامها )أمي الحبيبة(...

رات الأمل، إلى من رافقني منذ أن حملنا حقائبنا الصغيرة، وسرنا إلى رفيق دربي ومن تطلع لنجاحي بنظ
 الدرب معاً خطوة بخطوة، وما تزال ترافقني حتى هذه اللحظة )أخي الغالي كنان(...

إلى الساكنة في روحي، إلى النفس البريئة المطمئنة بجوار باريها، إلى روح خالتي الشهيدة الأكرم منا 
 والشتات )إيمان(...جميعاً في مخيمات اللجوء 

إلى من فتحوا الأشرعة ورفعوا المرساة، إلى من ضحوا بالغالي والنفيس لينطلقوا بسفية في عرض بحرٍ 
مظلمٍ مؤلم، إلى من فقدوا كل شئ إلا الكرامة والشرف، إلى من يعيشون في ظلمة تضيئها قناديل الذكريات 

 لمهجر ومخيمات اللجوء(...وأحلام العودة إلى تراب الوطن )عائلتي الحبيبة في ا

إلى من تحلو الإخاء، وتميزوا بالوفاء والعطاء، إلى ينابيع الصدق الصافي، إلى من كانوا معي على طريق 
 النجاح والخير، إلى من عرفت كيف أجدهم، وعلموني ألا أضيعهم )أصدقائي المخلصين(...

 إليكم أهدي عملي المتواضع...

 الباحث



 ب

 إقرار:

أقر أنا معد الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي 

الخاصة، باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقدم 

 لنيل درجة عليا لأي جامعة أو معهد أخر.

 التوقيع:

 الاسم:

 التاريخ:



 ج

 الشكر والتقدير

سيدنا محمد وعلى اله وصحبه  ،الآمينالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله 

من كتابة هذه  انتهيتوعرفاني وتقديري بعد أن  امتنانيأجمعين. فإنني أود أن أعبر عن عظيم 

رشادي  الرسالة لأستاذي الدكتور عبد الملك الريماوي، لما بذله من جهد كبير في توجيهي وا 

م أدائي، والذي كان عنصراً أساسياً طوال مسيرتي في استكمال هذا العمل وخروجه لحيز وتقيي

رشاداته لتطويرها.  الوجود، إذ لم يبخل بعلمه ووقته ونصائح وا 

والشكر الجزيل إلى اللجنة الفاضلة التي تكرمت بقراءة هذا البحث وتقييمه بكافة أعضائها من 

 داخل الجامعة وخارجها.

أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أساتذتي في كلية الحقوق في جامعة القدس، لما كان ولا يفوتني 

 لهم من أثر كبير وطيب في إثراء معرفتي القانونية، وا غناء تجربتي.

كما أتقدم ببالغ الشكر لعائلتي اللذين سهروا الليالي من أجلي، وتشجيعهم المتواصل لإنهاء هذا 

 ير الأجواء الملائمة لدراستي.العمل، والحرص على راحتي وتوف

 وأخيراً الشكر الجزيل لجميع من ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود...

 الباحث



 د
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 الملخص

ليات تحريك الدعوى الدستورية في فلسطين، وذلك إنطلاقاً من آهدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعريف ب

، المنظمة لتحريك الدعوى الدستورية، ومقارنتها 2006لسنة  3قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا رقم 

بالقوانين المصرية، خاصةً المتعلقة بتنظيم تحريك  جل القوانين الفلسطينية لارتباطبالقانون المصري، وذلك 

 الدعوى الدستورية. 

كذلك توضيح قواعدها القانونية التي تميزت بها عن باقي أحكام الدعاوى الأخرى، من حيث طرق التحريك 

 والإجراءات المتبعة، ومدى إلزاميتها ومجال حجيتها.

 لخاصة بتحريك الدعوى الدستورية.بالإضافة لتوضيح ما جاء غامضاً من نصوص قانونية ا

وتهدف هذه الدراسة أيضاً، بيان الدور الذي يمارسه القضاء بخصوص الرقابة على دستورية القوانين، وكيفية 

حمايته لنصوص الدستور من الإنتهاكات المختلفة الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحماية حقوق 

قوانين المخالفة لروح الدستور، وذلك جراء تطبيق قوانين تنتقص من حقوق الأفراد وحرياتهم العامة من ال

 وحريات الأفراد.

لذا هدفت الدراسة إلى التطرق لموضوع تحريك الدعوى الدستورية في فلسطين كدراسة مقارنة مع تحريك 

المحكمة الدعوى الدستورية في مصر، وذلك لما يوجد من تشابه كبير بين الدولتين، خاصة وأن قانون 

 الدستورية العليا الفلسطينية مستمد بشكل كبير من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية.



 ح

 3أما أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هو محاولة المشرع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 

ن مؤداه إنتفاء حق الأفراد من رفع بقرار بقانون من السيد الرئيس، كا 2014و  2012في عام  2006لسنة 

الدعوى الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية، وأصبحت مقتصرة على جهات سيادية، إلا أن القانون لم يتم 

 نشره، وهو ما يعني عدم تطبيه على أرض الواقع، ولا يعتد به قانوناً.

حق يكفله الدستور، بالإضافة إلى  كذلك أن المصلحة في الدعوى الدستورية تتميز بأن الحق الذي تحميه هو

أن شرط الصفة من الشروط الأساسية لقبول الدعوى الدستورية، إذ أن شرط المصلحة لوحده لا يعتبر كافياً 

لقبول الدعوى، لذلك اشترط المشرع أن تتوافر الصفة بإعتبارها شرطاً اساسياً، أما شرط الميعاد فهو شرط قام 

له مباشرة الدعوى الدستورية، وهي المدد المعينة قانوناً والتي يتوجب على بتحديده القانون ليتم من خلا

 الطاعن الإلتزام بها، فهي من النظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفتها.

بالإضافة إلى أن المشرع الفلسطيني قد رتب أثراً قانونياً واحداً على الحكم الصادر عن المحكمة العليا 

نما بصفتها درستورية ب عدم دستورية نص قانوني لمخالفته لأحكام الدستور، فهو لم يلغي التشريع المخالف، وا 

 قام بحظره.

وقد أوصى الباحث في نهاية الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها المباشرة بإنشاء المحكمة الدستورية والعمل 

دستورية القوانين والأنظمة وغيرها من على تشكيلها، لتباشر المهام المنوطة بها في الرقابة القضائية على 

الصلاحيات المكلفة بها، من أجل حماية حقوق وحريات الأفراد بصورة أفضل وأشمل، والتي أصبحت 

إختصاصاتها منوطة مؤقتاً للمحكمة العليا لحين تشكيلها، خاصة وأن قانون المحكمة الدستورية أصبح ساري 

 وجود محكمة دستورية وذلك لضمان سمو القاعدة الدستورية. المفعول، إذ أن أهم مقومات دولة القانون 
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Abstract 

This study intends to provide an introduction to the means of filing constitutional 

lawsuits in Palestine, as set forth in the Palestinian supreme constitutional court 

law 3/2006 that regulates constitutional lawsuits, and compare it with Egyptian 

laws, due to connections between the Palestinian laws in total and Egyptian laws, 

especially those related to regulation of constitutional proceedings. 

The study also aims at clarifying legal rules that set them apart from other lawsuit 

provisions, in terms of ways of filing, applicable procedures and degree/scope of 

enforcement. Additionally, it explains vague legal provisions on filing 

constitutional lawsuits. 

The study presents role played by courts regarding control over constitutionality of 

laws, how to protect constitution against different violations by the Legislative and 

the Executive, protection of individual rights and general freedoms against laws in 

violation of spirit of the constitution due to enforcement of laws that diminish 

individual rights/freedoms. 

Therefore, this study intends to address filing constitutional lawsuits in Palestine as 

a comparative study with the same process in Egypt, because of the great similarity 

between the two states, especially that the Palestinian supreme constitutional court 

law is closely based on the supreme constitutional court law of Egypt. 

Key findings reached by the researcher include the legislator attempts in 2012 and 

2014 to amend the supreme constitutional court law 3/2006 with a decree law 

issued by Mr. President, which was meant to deny individuals' right to file 

constitutional lawsuits through basic lawsuits, and restrict that to sovereign 



 
 ي

entities. However, the law has not been published, which means that it would not 

be enforced or recognized as a law. 

The advantage of constitutional lawsuits is brought by the constitutional guarantee 

of this right, besides that capacity is a key condition to accept constitutional 

lawsuits. This advantage in itself is not enough to accept lawsuits, so the legislator 

conditioned that capacity shall be present as key requirement. As for term 

requirement, it has been set by law, through which the constitutional lawsuits 

would be filed. It’s the term determined by law, which shall be observed as part of 

public order that shall not be ignored. 

The Palestinian legislator set one legal effect for rulings given by the supreme 

court in its capacity as 'constitutional'; all laws that disagree with provisions of the 

constitution shall be considered unconstitutional. They do not annul the violating 

laws, but bar them. 

At the end of study, the researcher gives many recommendations, chief among 

which is to instate the constitutional court so it undertakes judicial control over 

constitutionality of laws and regulations, among other powers entrusted, for better 

and comprehensive protection of individual freedoms and rights. Those powers are 

briefly vested in the Supreme Court until the constitutional court is instated, 

especially that the constitutional court law is now applicable. The constitutional 

court is a fundamental foundation for the rule of law, which ensures superiority of 

the constitutional platform. 
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 المقدمة:

إن مبدأ سمو الدستور هو الأساس لفكرة الرقابة على دستورية القوانين، وبالاستناد إلى هذا المبدأ يعتبر من 
الأعلى والقواعد الأدنى بدون الضروري أن تتطابق كافة القواعد القانونية مع الدستور، فالتمييز بين القواعد 

هذه الرقابة ينعدم، وبالتالي لا يكون له أي معنى. وهذا التمييز بين هذه القواعد يعني إلغاء كل ما هو 
 .1متعارض مع روح الدستور

وتمثل الرقابة الدستورية أحد أهم الضمانات الأساسية لتطبيق الدستور، فهي الضامنة لتحقيق الشرعية 
 .2لك بتكامل يتفق مع مبدأ سمو الدستور وتدرج التشريعوالمشروعية، وذ

علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة، أن أي قانون تصدره الدولة ويعني 
  .في كون الدستور مكتوباً أو عرفياً ، ولا فرق لهيجب إلا يكون مخالفا 

بمعني أن  القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية،ن النظام أيراد بسمو الدستور أيضاً و 
الدستور يتولى إنشاء السلطات والهيئات الحاكمة في الدولة، كما يحدد الاختصاصات التي يمنحها لكل منها 
ولهذا فهو السند الشرعي لوجود هذه السلطات، ومصدر ما تضطلع به من وظائف واختصاصات تمارسها 

دولة )دولة القانون(، ولهذا يجب على السلطات والهيئات الحاكمة أن تخضع للدستور خضوعاً تاماً بأسم ال
وأن تحترم أحكامه في كل ما يصدر عنها من أعمال وتصرفات بحكم سموه وعلوه عليها، وباعتباره منشئها  

 .3والمانح لاختصاصاتها

تتقيد في جميع مظاهر نشاطها بأحكام يتحدد بأنها الدولة التي تخضع و  المفهوم العام لدولة القانون إن 
ما دامت هذه  ،يمكنها أن تتصرف إلا في حدود أحكام القانون  أي أن جميع سلطات الدولة لا ،القانون 

 . 4للإجراءات المحددة بالنصوص القانونيةأو تعدل وفقاً للشكليات و  ىالأحكام لم تلغ

                                                           
 1958دكتوراه، جامعة القاهرة، احمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، رسالة  1

 .18ص
 .31، القاهرة، ص1998، الكتاب الاول، الطبعة الثانية، 2منصور العواملة، الوسيط في النظم السياسية، مجلد  2
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للقواعد  خاصة السلطة التنفيذيةسلطات الدولة عامة، و دولة القانون هو خضوع يام ومن أهم مرتكزات ق
 .القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية

وحتى تكون الدولة قانونية، عليها الخضوع لمقومات تعتبر ضرورية لقيام دولة القانون تتمثل في إحترام 
ة، كذلك احترام مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعني الدستور الذي يعتبر الضمانة الأساسية لقيام هذه الدول

الفصل الشكلي أو العضوي، بمعنى تواجد هيئة أو سلطة تتولى وظيفة التشريع، وسلطة تتولى وظيفة التنفيذ 
 . 5وسلطة تتولى وظيفة القضاء، بالإضافة لضمان الحقوق والحريات الفردية ضد تعسف السلطات العامة

بة قضائية، بمعنى أن الرقابة القضائية هي الوسيلة الأمثل لصيانة وحماية حقوق كذلك أن يكون هناك رقا
وحريات الأفراد، سواء فيما يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية للقانون أم في خضوع السلطة التشريعية للدستور 

قف على استقلال وهو ما يتطلب استقلالًا للقضاء، بمعنى أن الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون يتو 
القضاء، فبدون استقلاليته لا قيمة للدستور ولا لمبدأ الفصل بين السلطات ولا لإعلان الحقوق والحريات 
الفردية إلا بوجود قضاء مستقل ورقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور والقانون، وتضمن ممارسة كل 

 .6ماية الحقوق والحريات الفرديةسلطة لاختصاصاتها في حدود مبدأ فصل السلطات، وتضمن ح

بناءً على ذلك فالقضاء المستقل يعتبر صمام الأمان لحقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك عند خضوع السلطات 
يقاع الجزاء على من يعتدي عليها، سواء كان من أعوان السلطة  الأخرى وتقيدها بالقوانين المنظمة، وا 

يرسم القانون حدوداً قانونية لتصرفات الأفراد والحكام، فلا يجوز ومؤسساتها، أو من الأفراد العاديين، إذ 
التحلل منها أو تجاوزها، إلا وفقاً للقواعد التي سبق وضعها، وطبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها هذه 

 .7القواعد

 

 

                                                           
 سالار علو، مقال عن مفهوم دولة القانون ومرتكزاتها، المرجع السابق. 5
 .16، ص2001خالد يوسف عبابنة، سمو الدستور ومدى إمكانية إنشاء محكمة دستورية في الأردن، بحث مقدم للمعهد القضائي الأردني،  6
 .376، القاهرة، ص0092رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، طبعة  7
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 إشكالية الدراسة:

خلال التفسير الخاص بنص  أخذ المشرع الفلسطيني بنظام الرقابة الدستورية القضائية كما هو موضح من
، وذلك من أجل المحافظة على مبدأ سمو 2006لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  24المادة 

 الدستور وعلويته على باقي القوانين، والمحافظة على رفعته في الدولة.

ور وعدم تجاوزه أو مخالفته  لذلك كان لابد من وجود رقابة قضائية فاعلة لتلائم القوانين مع علوية الدست
ونظراً لصدور القوانين المخالفة للدستور والتي مؤدها الانتقاص من حقوق وحريات الأفراد، كان لابد من 
وجود طريقة معينة للطعن في هذه القوانين بصفتها مخالفة للدستور، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحريك 

ف على ما هو مخالف وغير دستوري وما هو منتقص لحقوق دعوى دستورية أمام الهيئة المختصة، للوق
 وحريات الأفراد.

 

جراءاتها، وما ليات تحريك اآما هي وتتمثل إشكالية هذا البحث في التالي:   هيلدعوى الدستورية وا 
، وما هو مدى هذه الحجية التي تتمتع بها الضوابط الواجب الالتزام بها والشروط الواجب توافرها لتحريكها

 ثارها.آالدعوى و حكام الصادرة عن هذه الأ

 

لا يمكن الإدعاء أنه سيكون من الإمكان الإحاطة الشاملة بكافة تفرعات هذا الموضوع عند محاولة الإجابة 
راء والأفكار التي سبق إليها بعض عن هذه الإشكالية، إنما يطمح الباحث إلى المساهمة في بلورة بعد الآ

النقاش حول أهم الجوانب في موضوع تحريك الدعوى الدستورية، والتي أصبحت تطرح الباحثين، وكذلك إثراء 
 بكثرة في الأوساط القانونية والسياسية لأهميته.
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  :يةنالقانو  أهمية الموضوع

وذلك  تكمن أهميته كون الرقابة القضائية على دستورية القوانين تعتبر من صميم اختصاص الهيئة القضائية
ضمن إطار دولة القانون، وتمتاز بأنها مستقلة، حيادية، موضوعية، وأن أهمية الرقابة على دستورية القوانين 

 تكمن كونها ضمانة فاعلة في حماية حقوق وحريات الأفراد، كذلك حماية البنيان القانوني للدولة ككل. 

الدولة وأجهزتها أن تنتهكه بلا جزاء، وهنا فلا معنى أو فائدة لوجود دستور ومبدأ سموه، إذا جاز لسلطات 
 تتضح أهمية الدور الذي تلعبه الرقابة القضائية في حماية الدساتير من انتهاكات السلطات المختلفة.

وقد غدا تشكيل المحكمة الدستورية العليا حاجة ماسة في ظل غياب المجلس التشريعي، وفي ظل الموجة 
من القانون الأساسي، والتي تجيز لرئيس السلطة الوطنية  43تة عملًا بالمادة المتوقعة لمراسيم القوانين المؤق

 الفلسطينية أن يصدر قوانين مؤقتة في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير.

وقد قرر المشرع الدستوري الفلسطيني الأخذ بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين، وذلك عندما قرر في صلب 
منه على أن تشكل محكمة دستورية  103، وتحديداً في نص المادة 2003ي المعدل لسنة القانون الأساس

 عليا تتولى النظر في دستورية القوانين واللوائح.

، مبيناً 2006لسنة  3تبعاً لذلك سن المجلس التشريعي الفلسطيني قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 
 لإجراءات والأحكام والقرارات، وهو ما يظهر جلياً.تفاصيلها من حيث التشكيل والاختصاصات وا

من قانون المحكمة الدستورية العليا  27وقد تم تحديد طرق تحريك رقابة المحكمة الدستورية في نص المادة 
الفلسطينية، والتي حددتها بأربع وسائل تتمثل في تحريك الدعوى الدستورية بطريق الدفع، تحريك الدعوى 

 الإحالة، تحريك الدعوى بطريق التصدي، وبطريق الدعوى الأصلية المباشرة.الدستورية بطريق 

بذلك يتبين بأن المشرع الفلسطيني قد أخذ بأسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ورفض بشكل 
صر  مطلق الرقابة السياسية. فهذا النهج مفضل ومطبق لدى الكثير من دول العالم مثل المانيا واسبانيا وم

لذا وجب على الباحث توضيح كيفية تحريك الدعوى الدستورية انطلاقاً من القانون الأساسي الفلسطيني 
 .2006لسنة  3، وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 2003المعدل لسنة 
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  الأهمية العلمية:

ومن خلالها يتم تفعيل رقابة إن للدعوى الدستورية مكانة معتبرة في الرقابة القضائية على دستورية القوانين، 
الدستورية للفصل في المنازعات وفقاً لقوانين الدولة، وذلك عن طريق الوسائل أو الطرق المنصوص عليها 

 قانوناً.

من قانون  27وفي فلسطين يتم تفعيل رقابة الدستورية بأحد الوسائل الأربع المنصوص عليها في المادة 
 وهي: بطريق الدفع، الإحالة، التصدي، والدعوى الأصلية. 2006سنة ل 3المحكمة الدستورية العليا رقم 

 فالدافع من إختيار هذا الموضوع هو الإشكاليات المتعلقة بكيفية تحريك الدعوى الدستورية.

  عدم أسبقية الموضوع:

إذا كان قد سبق دراسة القضاء الدستوري في فلسطين، واختصاصات المحكمة الدستورية، والرقابة على 
دستورية القوانين، وطرق الطعن فيها، فإنه لم يسبق دراسة موضوع تحريك الدعوى الدستورية في فلسطين 

 بصورة معمقة ومقارنة.

ويرى الباحث من الضرورة سد هذا الفراغ بإنجاز علمي حول تحريك الدعوى الدستورية وتناول جوانبه 
 القانونية.

  أهداف الدراسة:

ليات تحريك آالتعرف على موضوع تحريك الدعوى الدستورية، ومحاولة إثرائه بإنجاز علمي يتناول  .1
 الدعوى الدستورية في فلسطين ومصر وبعض الأنظمة القانونية الأجنبية.

التعرف على الأحكام القانونية المنظمة لتحريك الدعوى الدستورية، واستجلاء الفائدة القانونية التي  .2
 هذه الأحكامتميزت بها 
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 تساؤلات الدراسة: 

يطرح الباحث العديد من التساؤلات المتفرعة عن الإشكالية الرئيسية على هيئة أسئلة وذلك لتساعد قدر 
 الإمكان في التوصل للنتائج المرجوة.

 ماذا يعني كل من مفهوم الرقابة القضائية ومبدأ سمو الدستور. .1
 كيف تطورت الرقابة القضائية في فلسطين. .2
 ليات المتبعة في تحريك وسير الدعوى الدستورية.ماهي الإجراءات والآ .3
 من هم أصحاب الحق في تحريك الدعوى الدستورية. .4
 ما هي الضوابط الواجب الالتزام بها لتحريك الدعوى الدستورية. .5
 ما هي الشروط اللازم توافرها لتحريك الدعوى الدستورية. .6
 الدعوى الدستورية.ثار المترتبة إثر تحريك ما هي الآ .7
 ما مدى إلزامية الدعوى الدستورية وحجيتها. .8

 محددات الدراسة:

 تية:يتحدد نطاق البحث بدراسة تحريك الدعوى الدستورية في القوانين الآ

 .2006لسنة  3قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم  .1
 .1998لسنة  168لمعدل بالقانون رقم ا 1979لسنة  48قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم  .2
 .2002لسنة  1قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم  .3
 .2001لسنة  5قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم  .4
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 دراسات سابقة:

 القضاء الدستوري في فلسطين وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا. .1
 المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في مشروع القانون الخاص بها. .2
 .2006لسنة  3القضاء الدستوري في فلسطين وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم  .3
 اختصاصات المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية. .4
 الطعن في دستورية القوانين. .5

 منهجية الدراسة:

المتبعة من قبل الباحث على ثلاث مناهج معروفة في البحث العلمي، بحيث يستفاد من تقتصر المنهجية 
 المنهج المقارن، المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي التحليلي.

: إذ تتمثل الدراسة المقارنة بين مصطلحين من طبيعة واحدة، أي في عقد الموازنة المنهج المقارن  .1
تأخذ بتحريك الدعوى الدستورية، بالإضافة إلى الرقابة القضائية على بين عدد معين من الدول التي 

 دستورية القوانين للكشف عن الصلات بين الظواهر القانونية.
: إذ يهتم هذا المنهج باستقراء الأجزاء ليستدل منها على حقائق تعم على الكل المنهج الاستقرائي .2

وهر المنهج الاستقرائي هو الانتقال من بإعتبار أن ما يسري على الجزء يسري على الكل، فج
 الحالات الجزئية إلى القواعد العامة.

: إذ يبدأ هذا المنهج من الحقائق الكلية، لينتهي إلى الحقائق الجزئية، التحليلي الاستنباطيالمنهج  .3
 أي الانتقال من القواعد العامة إلى الحالات الجزئية، وذلك على أساس المنطق والتأمل الذهني.
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 هيكلية الدراسة: 

 تتألف هيكلية الدراسة من مبحث تمهيدي، وفصلين أساسيين على النحو التالي:

 

 الرقابة القضائية وتطورها في فلسطين التمهيدي: مبحثال

 مبدأ سمو الدستور الأول: المطلب 

 مفهوم الرقابة القضائية الثاني: المطلب 

 دستورية القوانين في فلسطينالرقابة القضائية على المطلب الثالث:  

 

جراءاتهاآالفصل الأول:   ليات تحريك الدعوى الدستورية وا 

 ليات تحريك الدعوى الدستوريةآالمبحث الأول:  

 إجراءات تحريك الدعوى الدستوريةالمبحث الثاني:  

 

 ثارهاآضوابط وشروط قبول تحريك الدعوى الدستورية وحجية الأحكام الصادرة و الفصل الثاني: 

 الضوابط الواجب توافرها لتحريك الدعوى الدستوريةالمبحث الأول:  

 ثارهاآشروط تحريك الدعوى الدستورية وحجية الأحكام الصادرة و المبحث الثاني:  
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 يتمهيدال مبحثال

 الرقابة القضائية وتطورها في فلسطين

 

تولى عملية فحص دستورية القوانين لكي يتحقق  في هو إعطاء الحق للقضاء بالرقابة القضائيةالمقصود إن 
فالمحاكم  .تسمى بهذه التسمية لأنها تباشر من قبل هيئة قضائيةو ، أو مخالفتها لقواعد الدستورمن مطابقتها 
دية كولايات المتحدة قد تمارس هذه الرقابة المحاكم العاالرقابة على دستورية القوانين و  تتولى ممارسة

المحكمة الدستورية كألمانيا  يطلق عليها عادةو  ،أو محكمة خاصة يتم إحداثها لهذا الغرض ،كنداالأمريكية و 
 .وفلسطين مصر وايطالياو 

 

 المطلب الأول

 مبدأ سمو الدستور

يعني سمو الدستور وقوعه في قمة سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة، حيث مختلف القواعد 
رجات أعلاها الدستور )التشريع الأساسي(، وأوسطها القانون بمعناه الخاص القانونية تتسلسل في ثلاث د

)التشريع العادي(، وأدناها الأنظمة )التشريع الفرعي(، إذ يؤدي هذا التدرج إلى وجود تقيد التشريع الأدنى 
نظمة أن بالتشريع الأعلى وعدم مخالفته، فالقانون يجب أن يتقيد بالدستور ولا يخالفه، كذلك يجب على الأ

تتقيد بأحكام الدستور والقانون ولا تخالفهما، وعليه فإن سمو الدستور يعني أن الدستور يعلو على مختلف 
 .8القواعد القانونية الأخرى في الدولة

 

 

                                                           
 .99، ص1969منذر الشادي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، جامعة القاهرة،  8
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 معني مبدأ سمو الدستور .1

تخضع الدولة في الدول الديمقراطية التي تقوم على السيادة الشعبية واحترام حقوق وحريات الأفراد، يجب أن 
 بسلطاتها وهيئاتها وحكامها لسيادة القانون، تماماً مثلما يخضع له الأفراد وهيئاتهم الخاصة.

ومن أجل ضمان ممارسة فاعلة لأحكام القانون، نحتاج لقضاء مستقل ومحصن، إذ أن الدولة القانونية في 
ر في أعلى درجات القواعد القانونية، إطار مبدأ سيادة القانون بمعناه العام والواسع يجب أن يأتي الدستو 

باعتباره القانون الأعلى في كل دولة ديمقراطية، ومن هنا يأتي معنى مبدأ علو الدستور، فهو يعني سيادة 
أحكام الدستور على كل القواعد القانونية الأخرى النافذة، فقواعد وأحكام الدستور تعلو ولا يوجد ما يعلو 

 .9عليها

ر يضع القواعد والمبادئ العليا التي تنظم سلطات الدولة وتضمن حريات الأفراد، ومن ثم علة ذلك أن الدستو 
يجب أن تعلو أحكام الدستور على قرارات السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى القوانين الصادرة عن السلطة 

شريعية تبقى مجرد التشريعية، لأنه مهما كانت هذه السلطة ممثلة للشعب أو الأمة، إلا أن هذه السلطة الت
 .10سلطة منشأة تجد أساس وجودها وصلاحياتها في نصوص الدستور الأعلى الذي أسسها

بعد طرح المعنى العام لمبدأ علوية الدستور، لابد من التطرق لهذا المبدأ بصورة اكثر تفصيلًا، إذ أن مبدأ 
 سمو الدستور له مفهومان، فهناك علو موضوعي للدستور، وعلو شكلي.

 

 

 

 
                                                           

تنص على "الاسلام دين الدولة،  2014، بالاضافة للمادة الثانية من الدستور المصري الجديد لسنة 1971المادة الثانية من الدستور المصري لسنة  9
ية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، اما المشرع الفلسطيني فقد اعتبر مبادئ الشريعة مصدر رئيسي، واللغة العرب

بمعنى أن هناك مصادر اخرى باسقاط ال التعريف، مما يجعل من مبادئ الشريعة الاسلامية مصدراً رئيسياً من مصادر رئيسية اخرى، وليست 
تنص على "مبادئ  2003لرئيسي الوحيد، وهو ما جاء في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة المصدر ا

 الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع". 
 .170، ص2000ة، مصطفى فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندري 10
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 سمو الدستور الموضوعي .2

يقصد بالموضوع، المعيار الموضوعي الذي يهتم بتحديد مرتبة القاعدة القانونية وقوتها على أساس موضوعها 
ومادتها، ومن هذه المنطلق يعني العلو الموضوعي للدستور أنه يتمتع بمركز الصدارة في النظام القانوني 

القانونية، بحيث لا يوجد أي نص أو قاعدة أعلى منه أو حتى تساويه في للدولة، فهو يعلو على كافة القواعد 
المرتبة. ومصدر هذا العلو والسمو للدستور هو طبيعة الموضوعات التي ينظمها، والتي تتميز بخطورتها 

ا التي وأهميتها المطلقة في بناء الدولة والنظام القانوني فيها، فالدستور بحكم موضوعه يبين هذه المسائل العلي
لا تعلوها أي موضوعات أخرى، إذ يبين أولًا فلسفة وأيديولجية الدولة كونها ديمقراطية تقوم على سيادة 
الشعب ومبدأ الفصل بين السلطات، ومن حيث كونها مثلًا عربية تنتمي للأمة العربية وتدعيم عزتها 

د الاشتراكي، ومن ناحية أخرى يبين وكرامتها، وكذلك من حيث كونها تؤمن بالاقتصاد الحر أو على الاقتصا
الدستور طبيعة نظام الحكم في الدولة، فهو يضمن شكل الدولة بسيطة أم فيدرالية، ملكية أم جمهورية، 
والسلطات العامة الحاكمة، والمبادئ العليا التي تحكم شكلها واختصاصاتها وعلاقتها فيما بينها. ومن جهة 

 .11يات المواطنين والضمانات التي تكفلهاأخرى يتضمن الدستور عادة حقوق وحر 

كذلك يتضمن الدستور المبادئ الكبرى التي على ضوئها يقوم البرلمان بإعداد قوانينه، فمبادئ الحقوق 
والحريات الفردية والمساواة بين الأفراد، تحكم نشاط البرلمان في القوانين العادية بالمجالات المختلفة، كما 

 .12التنفيذية في علاقتها بالمواطنين تحكم أيضاً نشاط السلطة

يمكن الاستخلاص بإن العلو الموضوعي للدستور من وجهة نظر أصحاب المعيار الموضوعي، أنه يتحقق 
بالنسبة لجميع أنواع الدساتير، سواء أكان دستوراً مكتوباً، أو دستوراً عرفياً، أو بالنسبة للدساتير المرنة التي 

الاجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية، أو الدساتير الجامدة التي يتم  يتم وضعها والتي تعدل بذات
 تعديلها وفق إجراءات أكثر صعوبة وشدة من إجراءات تعديل القانون العادي.

 

 
                                                           

 .122، ص1969محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الثاني، طبعة  11
 .16محمد عبد الوهاب، رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص 12
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 السمو الشكلي للدستور .3

ات المتبعة في ويقصد بهذا المعيار تحديد مرتبة القاعدة القانونية وقوتها تبعاً للجهة التي أصدرته، والإجراء
اصدراه وتعديله، وهو ما يعني أن الدستور يحتل المرتبة الأولى والأعلى في سلم تدرج القواعد القانونية في 

 .13الدولة، نظراً لعلو السلطة التي تضع الدستور، ونظراً لصعوبة الإجراءات المتبعة في وضعه وتعديله

ة الصادرة عن البرلمان، التي تلي قواعد الدستور من بصورة خاصة، فإن الدستور يعلو على القوانين العادي
حيث القيمة والمرتبة، ذلك لأن الدستور يصدر عن السلطة التأسيسية الأصلية، وهي سلطة أعلى من 
البرلمان كلسطة منشأة، بالإضافة إلى أن الإجراءات الخاصة بتعديل الدستور تكون أكثر تعقيداً وصعوبة من 

ن العادية، ومن ثم يتأكد علو الدستور على القوانين تطبيقاً للمعيار الشكلي والعضوي إجراءات تعديل القواني
 .14مما يعني وجود احترام القانون العادي لأحكام الدستور الأعلى منه مرتبة

إن هذا المعيار الشكلي أو العضوي يؤدي بالضرورة إلى علو وسمو الدستور على القوانين واللوائح والمبادئ 
 .15لقانون التي يخلقها القضاء الاداري في أحكامه، والتي لا تتعدى قوتها عن مرتبة القانون العاديالعامة ل

إن المفهوم الشكلي لمبدأ سمو الدستور لا يتحقق إلا في ظل الدساتير الجامدة، وليس له وجود في الدول التي 
الدستور المرن بين اجراءات تعديل الدستور تتخذ من الدساتير المرنة دستوراً لها، لأنه لا يوجد فارق في 

جراءات وضع وتعديل القانون العادي، ففي انجلترا يستطيع البرلمان تعديل الدستور العرفي، كذلك الوثائق  وا 
الدستورية المكتوبة المكملة للدستور العرفي، كذلك الحال في القانون العادي، إذ يتم التعديل بذات الإجراءات 

ار وتعديل أي قانون برلماني عادي، فلا يمكن بالتالي القول بوجود علو شكلي للدستور المتبعة في إقر 
 .16العرفي

 

 

                                                           
 .122محسن خليل، النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص 13
 .123ليل، المرجع السابق، صمحسن خ 14
 وما بعدها. 131، الدار الجامعية، بيروت، ص1992رفعت عبد الوهاب، المبادئ العامة للقانون كمصدر للمشروعية في القانون الاداري،  15
 .137رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 16
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 الدستورية خصائص النصوص .4

إن النصوص الدستورية تمثل قمة النظام القانوني في كل دولة، ليس فقط لأنها تتميز بعلو موضوعي نظراً 
يات الأفراد وكفالتها، بل لأنها تتميز بعلو شكلي يمنح لأهمية موضوعاتها واتصالها بنظام الحكم وبحقوق وحر 

القوانين الدستورية المرتبة القانونية الأعلى على الإطلاق، وذلك نظراً لصدورها عن السلطة التأسيسية 
الأصلية، ونظراً لأنها لا تعدل بإجراءات بسيطة كما هو حال القوانين العادية، بل بإجراءات تتسم بطولها 

ن خلال ما تم التطرق له من جوهر للقوانين الدستورية، يمكن التطرق لثلاث خصائص أساسية وشدتها. وم
 تتميز بها وهي كما يلي:

 :تتميز القوانين الدستورية بأنها أكثر ثباتاً واستقراراً من القوانين العادية التي  ثبات القوانين الدستورية
ر يتطلب إجراءات أكثر شدة وتعقيد تفوق بكثير يسنها البرلمان، وذلك بسبب أن تعديل قواعد الدستو 

إجراءات تعديل القوانين العادية، وهذا الاستقرار والثبات للقوانين الدستورية أمر ضروري ومطلوب 
لأن من شأنه أن يحقق استقراراً مماثلًا لنظام الحكم في الدولة والقواعد الجوهرية التي تحكم تنظيم 

كانت درجة هذا الثبات والاستقرار كبيرة، إلا أنه لا يوجد دستور دائم السلطات العامة. بيد أن مهما 
مخلد، فهذا الثبات هو ثبات نسبي، بحيث قد تطرأ تطورات في الحياة السياسية وتغييرات على البيئة 
الاجتماعية تستدعي الحاجة للتعديل أو التنقيح أو حتى تغير كامل، ولكن في هذه الحالة يجب أن 

 .17جراءات خاصة مشددة تطلبها الدستور نفسه، حتى يصبح التعديل أو التغيير نافذاً يتم إتباع إ
  :تنتج هذه الخاصية عن الطبيعة عدم جواز إلغاء القوانين الدستورية إلا بقوانين دستورية أخرى

القانونية للقوانين الدستورية بالنظر لكونها أعلى قيمة ومرتبة من القوانين العادية، ومن ثم لا يجوز 
للقانون العادي الصادر عن البرلمان بالإجراءات العادية أن يلغي أو يعدل قانوناً دستورياً أعلى منه 

بقانون دستوري أخر يتمتع بنفس المرتبة والسمو، إذ أن  فلا يلغى القانون الدستوري أو يعدل إلا
لغاء الدستور السابق، ويتم ذلك إما عن  السلطة التأسيسة هي المناط بها وضع الدستور الجديد وا 
طريق جمعية تأسيسية منتخبة لهذا الغرض أو باستفتاء دستوري، كذلك في حالة تعديل بعض قواعد 

في أغلب الدساتير يتم التعديل بواسطة البرلمان القائم، إلا أن التعديل  الدستور القائم، فالبرغم من أنه

                                                           
 .29ص-24سابق، ص محمد عبد الوهاب، رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين، مرجع 17
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يتطلب إجراءات مغايرة لإجراءات تعديل القانون العادي، وهي إجراءات تستغرق زمناً طويلًا بمراحل 
متتابعة وتشترط لنفاذ التعديل أغلبية برلمانية مشددة، كأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وقد يتطلب 

 1971يل فوق ذلك استفتاءاً شعبياً لنفاذ التعديل، مثلما الحال في تعديل دستور مصر لعام التعد
 .18(189)المادة 

 :ينتج عن تطبيق المعيار الشكلي والعضوي  عدم جواز مخالفة القوانين العادية للقواعد الدستورية
سية أصلية، وبالتالي     أن الدستور المكتوب الجامد يعلو القوانين العادية، لصدوره عن سلطة تأسي

لا يجوز للقوانين العادية المقرة من قبل السلطة التشريعية مخالفة القواعد الدستورية، سواء من حيث 
الشكل والإجراءات الدستورية في صنع القانون، أو من حيث موضوع القاعدة، فإذا حدث وخالف أحد 

يع الجزاء على هذه المخالفة، من شأنه إبطال القوانين البرلمانية قاعدة دستورية، فإنه لابد من توق
أثرها لضمان نفاذ قواعد الدستور الأعلى، ويتمثل ذلك إما بإبطال النص القانوني المخالف للدستور 

 .19أو إلغائه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .32-29محمد عبد الوهاب، رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص 18
 .410عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص19
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 المطلب الثاني

 مفهوم الرقابة القضائية

التحقق من تطابق المكلف بمهمة قاضي بال منوطةإن الرقابة القضائية لدستورية القوانين هي رقابة قانونية 
بالحدود  تالتشريع قد التزم ابه ةالمنوط السلطة التشريعية توالتعرف على ما إذا كان ،الدستور لقواعدالقانون 
 ، وترمز الرقابة القضائية إلى الهيئة القضائية المكلفةعن نطاقه تخرجدستور أم ال ا من قبلله المقررةالتي 

 .20صاً خا أو كانت جهازاً  عادياً، قضائياً  اً جهاز سواء أكانت  بالرقابة على دستورية القوانين،

وبصورة أخرى تعني الرقابة القضائية أن يتولى القضاء فحص دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان، 
ة السياسية بواسطة هيئة للتحقق من مطابقتها أو مخالفتها لقواعد الدستور، فهذه الرقابة تتميز عن الرقاب

سياسية، بأن الذي يقوم بها إذن الهيئة القضائية ذاتها، إما المحاكم المختلفة التي تمارس في هذه الحالة رقابة 
ما محكمة عليا مركزية أو محكمة دستورية عليا ينص عليها  الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور، وا 

ئية المركزية يكون من حق هذه المحكمة الدستورية العليا سلطة إلغاء      الدستور، وفي هذه الرقابة القضا
 .21أو إبطال أو حظر القانون المخالف للدستور

كما تتميز هذه الرقابة القضائية عموماً، بخلاف الرقابة بواسطة هيئة سياسية، بأنها رقابة لاحقة على صدور 
لى صدور القانون، ومن ثم فهي تفترض أنها إزاء قانون القانون ونفاذه أو تطبيقه، وليست رقابة سابقة ع

صداره، وثارت مسألة دستوريته أو عدم دستوريته أثناء نفاذ وتطبيق القانون   .22استوفى إجراءات إقراره وا 

وتكون هذه الرقابة بواسطة هيئة تابعة للقضاء وتكون أمام كل أنواع المحاكم )بحيث تستطيع أي محكمة في 
مهما كانت درجتها أن تنظر في دستورية القوانين(، وأساس هذا الاتجاه أن هذه الرقابة عبارة السلم القضائي 

عن جزء من الوظيفة الأصلية للسلطة القضائية، فمن طبيعة عمل المحكمة مهما كانت درجتها تحديد القانون 

                                                           
 .699، ص1978علي السيد باز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية،  20
 .260، الإسكندرية، ص2010محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة القضاء الدستوري على دستورية القانون، دار الجامعة الجديدة،  21
 .133، ص، دار النهضة العربية، القاهرة1971طبعة ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الانظمة الدستورية في مصر،  22
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فإنه من واجب  الواجب التطبيق عند تعارض القوانين، وفي حالة تعارض قانون عادي مع نص دستوري،
 .23القاضي أن يفصل في النزاع المطروع عليه، وهذا العمل لا يجوز قصره على محكمة دون أخرى 

مع ذلك فإن هناك دساتير أخرى نصت على منح مهمة الرقابة على الدستورية لجهة قضائية واحدة ومحددة 
اختصاص محكمة خاصة تنشأ  فتكون إما من اختصاص المحكمة العليا في نظامها القضائي العادي، أو من

لهذا الغرض، إذ أن غالبية الفقه يفضلون تبني الرقابة عن طريق محكمة دستورية تكون مهمتها مراقبة 
 .24دستورية القوانين فقط، مما يضفي على أعملها نوع من الجدية والاستقلالية عن الأجهزة الأخرى في الدولة

تتوافر إلا في حالة وجود الدستور  ية على دستورية القوانين لاوقد استقر رأى الفقه على أن الرقابة القضائ
تقوم إلا في ظل الدستور الجامد  المكتوب , حيث يقول" دفرجية" إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين لا

  .25يسمو على القوانين العادية لأن الدستور المرن لا

فإنها توضع  ،نين الدستوريةي يضع فيها البرلمان القواوكذلك يقرر العميد "دكي" بأنه حتى في الدول الت
 . تطيع مخالفتها أو إيقاف العمل بهيس بموجب إجراءات وأشكال خاصة داخل البرلمان وأن المشرع العادي لا

وعملية الرقابة الدستورية تبدأ بتفسير النص الدستوري أو النصوص الدستورية المدعى مخالفتها والوقوف على 
اها أو تحديد المعنى الحقيقي لنص الدستوري وعلى ضوء هذا التفسير يقرر القاضي ما إذا كان حقيقة معن

  .26القانون قد خالف الدستور حقيقة أم لا

والسلطة القضائية حين تراقب مدى دستورية القوانين وتلغي القوانين المخالفة للدستور أو تمتنع عن تطبيقها 
يبحث في هذه الرقابة فيما إذا كان  القاضي لا، فللدستور وتطبيقا لأحكامهإنما تفعل ذلك تقديسا واحتراما 

مناسب,إنما يحقق من ناحية واحدة فقط وهى توافق أحكام القانون مع  القانون نافعا أم ضارا مناسبا أو غير
  .27أحكام الدستور

                                                           
 .257محمد السناري، القانون الدستوري، نظرية الدولة والحكومة، دراسة مقارنة، جامعة حلوان، مصر، ص 23
 .64جلول شيتور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر، ص 24
، على الرابط الإلكتروني 15/5/2008ة القضائية، منتدى كلية الحقوق جامعة المنصورة، منشور بتاريخ غنام محمد غنام، بحث بعنوان الرقاب 25

 .2016مارس  3، تاريخ الزيارة:  http://www.f-law.net/law/threads/23122التالي: 
 .711، صالمرجع السابقعلي السيد باز،  26
 .712المرجع السابق، صعلي السيد باز،  27
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النوع من رقابة دستورية  وهذه الهيئة ليست على نمط واحد في جميع دول العالم التي تأخذ دساتيرها بهذا
يخرج الأثر المترتب على  ولكن بالرغم من تنوع صور الرقابة القضائية لا ،فهناك صور عديدة لها ،القوانين

إلغاء القانون قراراتها بالنسبة للقانون الذي يثبت أنه مخالف لأحكام الدستور عن أحد أمرين إما الحكم ب
 .28طبيقهإما الامتناع عن تأو المخالف للدستور 

إن تحديد مفهوم الرقابة القضائية على دستورية التشريعات التي يصدرها البرلمان قد نال اهتمام الفقه القانوني 
عملية من خلالها "بأنها  جانب من الفقه الدستوري  رفهامن خلال ما طرحه من مفاهيم محدده لها، فقد ع

ة الأخرى بالأخص المشرعين للاختبار لمعرفة تستطيع المحاكم إخضاع أعمال وتصرفات الوكالات الحكومي
 .29"ةلان المواد المخالفة لاغيه وباطلموافقتها للمبادئ الدستورية الأساسية وا ع

البت في مصير قانون ما من حيث كونه يخالف أو لا يخالف الدستور يعود لهيئة "فيما عرفها آخرون بأنها 
 .30"قضائية أي إلى محكمة

حق المحاكم بمقتضى وظيفتها الأصلية وبناء "ريف الرقابة القضائية إلى إنها تعويذهب البعض الآخر في 
على طلب من ذي مصلحة بتفحص قانون ما للتحقق من مدى توافقه مع دستور البلاد، ومن ثم الامتناع عن 

 .31"رمع الدستو  تطبيق هذا القانون أو إلغائه على حسب الأحوال إذا ثبت لها تعارضه

مادام الدستور هو " بالقول جود رقابة على دستورية القوانينتحديد أهمية و لن الفقه الدستوري جانب م وقد ذهب
القانون الأعلى في الدولة فلا مناص من احترامه بما يستتبعه هذا الاحترام من بطلان القوانين المخالفة له، 

واضعيه، فانه يتعين وجود هيئة  ولما كان من غير المتصور إسناد عملية الرقابة على دستورية القوانين إلى
 .32ر"ب القانون غير الدستوري لأية آثاأخرى تختص بإقرار عدم الدستورية وبالتالي الحيلولة دون ترتي

 

                                                           
 .3/3/2016تاريخ الزيارة: ، law.net/law/threads/23122-http://www.fغنام، بحث بعنوان الرقابة القضائية، مرجع سابق: غنام محمد 28
، بحث 2005ياسر عطيوي عبود، الرقابة القضائية على دستورية القوانين كضمان للحقوق والحريات العامة في ظل دستور العراق الدائم لعام  29

 .4/3/2016، تاريخ الزيارة :  http://fcdrs.com/mag/issue-5-6.htmlلإلكتروني التالي: منشور على الموقع ا
 .148، ص1972منذر الشاوي، القانون الدستوري، نظرية الدستور، الجزء الثاني، مطبعة شفيق، بغداد،  30
 .93ص ،2004، أربيل، لنشرل O.P.L.Cيعقوب عزيز قادر، ضمانات حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق، الطبعة الأولى، مؤسسة   31
، كذلك ياسر عطيوي عبود، الرقابة 712علي السيد باز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، مرجع سابق، رأي الفقيه جورج بيردو، ص 32

 .وقع الالكتروني السابق، الم2005الدائم لعام  القضائية على دستورية القوانين كضمان للحقوق والحريات العامة في ظل دستور العراق



 
18 

 لمطلب الثالثا

 في فلسطين على دستورية القوانين لرقابة القضائيةا

التي مرت بها، بدايتاً بالحكم  ارتبط تطور النظام القضائي الفلسطيني تبعاً للظروف الاستعمارية والسياسية
، لتخضع بعدها 1948وحتى  1918مروراً بالانتداب البريطاني عام  ،1917وحتى  1517العثماني عام 

لحكم المملكة الأردني الهاشمية في الضفة الغربية، والإدارة المصرية في قطاع غزة، وبعدها جاء احتلال 
ة ي، وعودة منظمة التحرير الفلسطين1967سرائيلي عام قطاع غزة والضفة الغربية من قبل الاحتلال الإ

نشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام   .199333وا 

ومن خلال متابعة الحقب الدستورية التي تعاقبت على فلسطين، يمكن استخلاص أن الرقابة على دستورية 
ان القانون الاساسي الفلسطيني القوانين في فلسطين انقسمت لمرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى ما قبل سري

 ، والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد سريان القانون الأساسي.2003المعدل لسنة 

 

 : رقابة دستورية القوانين قبل سريان القانون الاساسي الفلسطينيالفرع الأول

الفلسطيني المعدل حقب الدستورية التي مرت على فلسطين ما قبل سريان القانون الأساسي عند استعراض ال
ت من النص على الرقابة الدستورية، ففي عهد ن الوثائق الدستورية في هذه المرحلة قد خلفإ، 2003لسنة 

  34هذه الرقابة.ته من الإشارة لوتعديلا 1922مرسوم دستور فلسطين لسنة  البريطاني، خلا الانتداب

 إضافة ،35في قطاع غزة 1962توري لسنة الدس والنظام 1955لسنة  255كذلك فعل القانون الأساسي رقم 
 .195236لسنة  يلدستور الأردنل

                                                           
 وما بعدها. 34، ص2003الحميد عياد، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، غير محدد دار النشر، الطبعة الاولى،  مصطفى عبد 33
من دستور فلسطين على أن "تشكل محكمة تعرف بالمحكمة العليا تقرر طريقة تأليفها بقانون، ومع مراعاة أحكام أي قانون أو  43نصت المادة  34

كون لهذه المحكمة بصفتها محكمة استئناف صلاحية القضاء في كافة استئنافات الأحكام الصادرة من أية محكمة من المحاكم أصول محاكمات ي
     المركزية أو الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محاكم الأراضي وأية صلاحية أخرى، سواء كانت استئنافية أو خلافها قد تعين في أي 

ه المحكمة لدى انعقادها بصفة محكمة عدل عليا صلاحية سماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد قانون، ويكون لهذ
 3لمادة عرائض او استدعاءات خارجة عن صلاحية أية محكمة أخرى مما تستدعي الضرورة فصله لإقامة قسطاس العدل"، عدلت هذه المادة بموجب ا

 . 1947( لسنة لمعدلمن مرسوم دستور فلسطين )ا
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يمكن القول في هذا السياق إن خلو هذه الوثائق الدستورية من النص على الرقابة الدستورية لا ينفي إمكانية 
عن تطبيق النصوص التي تتعارض مع الوثائق  الامتناعأن تتصدى المحاكم للرقابة الدستورية من خلال 

 . 37تورية وفق قاعدة هرمية التشريعات، التي يقف الدستور على رأسهاالدس

هذه المرحلة اتسمت بأن الرقابة على دستورية القوانين لم تكن تستمد شرعيتها من أي نص في أي وثيقة  إن
نما تصدت المحاكم زية مُسندة إلى جهة محددة بذ، ولم تكن رقابة مركةدستوري نواعها أ باختلافاتها، وا 

من خلال امتناعها عن تطبيق  ، وذلكل والموضوعكعلى دستورية القوانين من حيث الشودرجاتها للرقابة 
  الامتناعأي أنها كانت تمارس رقابة  ،38دستور على قاعدة تدرج التشريعاتالنصوص التي تتعارض مع ال

كما كان في استئناف عليا الذي جاء فيه: " 50/53في القرار رقم  لى ذلك مما جاءع يمكن الاستدلالو 
لا يحرم المحاكم من  6مر رقم دستور فلسطين وهو القانون الأساسي النافذ المفعول في المنطقة بمقتضى الأ

قها على ما يطرح التصدي لبحث دستورية القوانين وكان الأصل أن تتولى المحاكم تفسير القوانين وتطبي
قه سواء من حيث الشكل أم ن تتحقق من سلامة القانون الذي تطبأمن خصومة فإن لها لا بل عليها عليها 

  39."الموضوع

كذلك جسد القضاء الفلسطيني دوره في الرقابة على دستورية القوانين من خلال حيثيات حكم محكمة 
حكم المحكمة المركزية بتاريخ  فوذلك لاستئنا 30/5/1954الصادر بتاريخ  4/1954الاستئناف رقم 

، إذ جاء فيها "وحيث إنه ما 11/1/1954المقدمة بتاريخ  26/53في القضية الحقوقية رقم  31/12/1953
من سبيل إلى الشك في أن للمحاكم، بل عليها، في سبيل الفصل فيما يطرح عليها من قضايا تدخل في 

التي تقوم عليها ادعاءات المتخاصمين، وأن تتحقق اختصاصاتها أن تنظر في شرعية التشريعات والأوامر 

                                                                                                                                                                                           
على أنه "مع مراعاة أحكام أي قانون بشأن إختصاص المحكمة العليا تختص هذه المحكمة  1962من الإعلان الدستوري لسنة  58تنص المادة  35

اللوائح أو الخطأ في  بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الإختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو
 تطبيقها أو تأويلها أو الإنحراف في استعمال السلطة، وذلك كله على الوجه المبين في القانون". 

على أنه "مع مراعاة أحكام أي قانون بشأن إختصاص المحكمة العليا، تختص هذه  1955لسنة  255من القانون الأساسي رقم  36تنص المادة  36
اء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الإختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو المحكمة بالنظر في إلغ

 الخطأ في تطبيقها وتاويلها أو الإنحراف في إستعمال السلطة وذلك كله على الوجه المبين في القانون". 
 .81، ص2013العامة في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، رام الله، أحمد الأشقر، الحماية القضائية للحقوق والحريات  37
وني شكل طبقات تعرف أيضا بنظرية التوالد القانوني التي قام بشرحها الفقيه النمساوي هانز كلسن ومفادها أن القواعد القانونية تتخذ في البناء القان 38

ادية أساس وجودها وصحتها من الدستور الذي أنشأها، بالتالي لا يجوز أن تتعارض معه، وتعتبر هذه يكون الدستور في قمتها، حيث تستمد القوانين الع
كذلك أحمد ، 181صالنظرية من النظريات التي تؤكد السمو الشكلي للدستور، محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، 

 . 81المجذوب، ص
، وغيرها، موسى أبو ملوح ، "الرقابة القضائية كضمانة 8/42، 7/42، 13/42عدل عليا،  69/67الصادر في الطلب وكذلك مما ورد في القرار  39

 . 38-37، ص2007، 3لسيادة القانون"، فصلية سياسات، معهد السياسات العامة، رام الله، عدد 
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كان القول بعدم اختصاص المحكمة المركزية بالدعوى الراهنة لمجرد أن الفصل  -لما كان ذلك-من سلامتها 
فيها قد يقتضي البحث في سلامة الأوامر والتشريعات قولًا غير سديد، وكان الحكم إذا بني عليه قد أخطأ 

أنه من أجل ذلك يكون الاستئناف على أساس صحيح فيتعين إلغاء الحكم المستأنف صحيح القانون، وحيث 
 .40وا عادة القضية للمحكمة المركزية لنظرها من جديد"

 

 سريان القانون الاساسي الفلسطيني الفرع الثاني: رقابة دستورية القوانين بعد

رقابة على دستورية التنظيم الدستوري لل تجاهباوعية نقلة ن 2003شّكل صدور القانون الأساسي المعدل لسنة 
لى التشريع وأحالت إ ،منه على تشكيل المحكمة الدستورية العليا 103حيث نصت المادة  ،41القوانين فيها

 104وقد أحالت المادة  إحكامها،والآثار المترتبة على  الإتباع،العادي طريقة تشكيلها، والإجراءات الواجبة 
 .42، لحين تشكيل المحكمة الدستورية العلياالعليا إلى المحكمة العليا مؤقتاة اختصاص المحكمة الدستوري

من القانون الأساسي أنه قد أخذ بنظام الرقابة  103ويظهر جليا من مقاصد المشرع الدستوري في المادة 
لإجراءات شكيل وااحال مسألة تنظيم هذه الرقابة من حيث الت إذة المركزية على دستورية القوانين، القضائي

يتفق على أهمية وجود تنظيم لمترتبة على أحكامها إلى القانون، ذلك أن الفقه "، والآثار االواجبة الإتباع
الدساتير أو القوانين  فغالبية، ء والفصل في المنازعات الدستوريةللقضاء الدستوري في الدستور يتولى القضا

، لأن في ذلك تشكيله ودرجاته واختصاصاته ن حيث، متحرص على وضع أحكام عامة ومختصرةالأساسية 
 .43"طات الثلاثضمانة للقضاء الدستوري في مواجهة السل

                                                           
يه فتحي الوحيدي، القضاء الدستوري في فلسطين، غزة ، الهيئة ، مشار إل30/5/1954، عدل عليا، غزة، صادر بتاريخ 1954لسنة  4القضية رقم  40

 .36، كذلك عمر التركماني، القضاء الدستوري في فلسطين، مرجع سابق، ص37المستقلة لحقوق الانسان، ص
نه على إنشاء م 94مادة نصت ال حيث 2002د ورد بالقانون الأساسي تجدر الإشارة إلى أن أول تنظيم دستوري للرقابة على دستورية القوانين ق 41

تم استنساخ هاتين المادتين إلى متن منه، و 95حيلت إختصاصات هذه المحكمة مؤقتا إلى المحكمة العليا بموجب المادة امحكمة دستورية عليا، وقد 
 . 2002تموز من عام  7 لفلسطينية فيفي عدد ممتاز من الوقائع ا 2002لسنة  ، ونشر القانون الأساسي2003لقانون الأساسي المعدل لعام ا

تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا مالم تكن داخلة في اختصاص على أن "103تنص المادة  42
 . ائية أخرى وفقا للقوانين النافذة"جهة قض

، المركز الفلسطيني طينية ما بين الحاجة والإشكاليات"، مجلة العدالة والقانونلسالمحكمة الدستورية العليا الفياسر العموري وأشرف صيام، " 43
 .196: ص2009، 11والقضاء "مساواة"، العدد  لإستقلال المحاماة
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تشكيل المحكمة  لم يتم يومنا هذا، فإنه لغاية 2006لسنة  3محكمة الدستورية رقم صدور قانون ال رغمبو 
، وذلك قتة للمحكمة العلياعقدا بصورة مؤ ، وظل الإختصاص في نظر المنازعات الدستورية منالدستورية العليا
 . 2003ساسي الفلسطيني المعدل لسنة من القانون الأ 104بموجب المادة 

المؤقت للمحكمة العليا بنظر  الاختصاصن منح أ بعض المهتمين بالشأن الدستوري الفلسطينيويرى  
 إذ عابوا، 1971من الدستور المصري لعام  192الطعون الدستورية قد جاء متأثرا بما نصت عليه المادة 

المشرع الدستوري الفلسطيني قد  كون ، ذا الشأنعلى المشرع الدستوري الفلسطيني نقله للتجربة المصرية به
الذي  1969غفل عن حقيقة عدم وجود قانون مستقل للمحكمة العليا الفلسطينية ينظمها على غرار قانون 

واجهت المحكمة العليا الفلسطينية العديد من  لذلك ،44ة العليا في جمهورية مصر العربيةكان ينظم المحكم
في تحديد كيفية انعقادها لنظر الطعون الدستورية في ظل عدم النص على هذه الكيفية في قانون  الاجتهادات

، الأمر الذي استمر حتى بعد صدور قانون المحكمة الدستورية 2001لسنة  5لمحاكم النظامية رقم تشكيل ا
 2006.45لسنة  3العليا رقم 

لنظر الطعون يرى الباحث أن المحكمة العليا يجب أن تنعقد بحضور أغلبية ثلثي أعضائها على الأقل 
مع ذلك ، 200146لسنة  5من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  25المادة  نصذلك وفق الدستورية، و 

   ة قضاة بعضوية خمس 1/2005قد انعقدت لنظر الطعن الدستوري رقم  ةالمحكمة العليا في غز  فإن
يبلغ ثلاثة وعشرين  في ذلك الوقتكان عدد قضاة المحكمة العليا  إذ،  هءوليس بأغلبية ثلثي أعضا ،47فقط

  .48في الضفة الغربية قضاةعشرة ، و في قطاع غزه  ، ثلاثة عشر قاضياً قاضياً 

                                                           
  .42، ص 2007، 3القضائية كضمانة لسيادة القانون، فصلية سياسات، معهد السياسات الامة، رام الله، عدد  ، الرقابةموسى ابوملوح 44
ان مختلفتان ، وهما محكمتمن قانون تشكيل المحاكم النظامية 23تتشكل المحكمة العليا من محكمة النقض ومحكمة العدل العليا بموجب أحكام المادة  45

لات تنعقد في حا 2001لسنة  5من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  25، في حين أن المحكمة العليا وبموجب المادة في الإختصاص القضائي
ا تدور ، أو إذا كانت القضية المعروضة عليهأو لرفع تناقض بين مباديء سابقة ،بدأ قانوني سبق أن قررته المحكمةمحددة وهي حالة العدول عن م

التنفيذ ، كما تختص بالفصل في طلبات الإلغاء والتعويض ووقف حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة
لمكافآت ، وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات واارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهمالتي يرفعها القضاة على القرارات الإد

 . المستحقة لهم أو لورثتهم
بحضور أغلبية عدد اعضائها على الأقل بناء  تنعقد المحكمة العلياعلى أن " 2001لسنة  5نظامية رقم من قانون تشكيل المحاكم ال 25تنص المادة  46

 : إحدى دوائرها في الحالات التاليةعلى طلب رئيسها أو 
 .أو لرفع تناقض بين مباديء سابقة العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة ، -1
 . أو تنطوي على اهمية خاصةا تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، انت القضية المعروضة عليهكإذا  -2

 .20/7/2012يخ ، تمت المراجعة بتارلفني بالمحكمة العليا الفلسطينية، رام اللهقاعدة بيانات المكتب ا 47
 . 10، مجلس القضاء الأعلى، ص2005لعام  السنوي التقرير 48
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، الذي نص في المادة الثانية منه 2006لسنة  3محكمة الدستورية رقم ون البصدور قان الأمر تعقيداً  ازداد
هذا ما أثار مشكلة في تحديد عدد و ، 49المحكمة الدستورية برئيس وستة أعضاء على الأقل انعقادعلى 

 ، فهل تنعقد المحكمة العليا بأغلبية ثلثي أعضائها وفقاً العليا عند نظر الطعون الدستوريةعضاء المحكمة أ 
م تنعقد من رئيس أية عند نظر الطعون الدستورية، من قانون تشكيل المحاكم النظام 25لأحكام المادة 

  .50قانون المحكمة الدستورية النافذمن  2وعضوية ستة قضاة على الأقل وفقا لأحكام المادة 

على قانون الذي انصب في جزء منه  2006لسنة  1تجلت هذه الإشكالية عند نظر الطعن الدستوري رقم 
هذا الطعن بعضوية أحد  المحكمة العليا لنظر انعقدت، وقد 2006لسنة  3ليا رقم المحكمة الدستورية الع

، وقد تضمن رأي الأقلية من القضاة الذين نظروا هذا الطعن ، أي بأغلبية ثلثي أعضائها آنذاكعشر قاضياً 
نها منعقدة بصفتها محكمة عليا وفق ما هو ، وأعن قد جاء سابقا على هذا القانون المحكمة بالط اتصالأن 

، وبالتالي فهي مشكلة 2001لسنة  5لمحاكم النظامية رقم من قانون تشكيل ا 25منصوص عليه في المادة 
 . 51وهذا ما توصلت له الأغلبية أيضا تشكيلا صحيحا ،

، وهو ما سبعة قضاةبعضوية  ،1/201052يا للنظر بالطعن الدستوري رقم ، انعقدت المحكمة العلرغم ذلك
يعني أن المحكمة  و ما، وه200653لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية رقم  2يتوافق مع نص المادة 

لسنة  3لدستورية العليا رقم العليا تنعقد بصفتها محكمة دستورية وفقا للإجراءات المقررة في قانون المحكمة ا
ذلك على عدد  اقتصارررة في هذا القانون، وليس اعد المق، وهذا يستدعي وجوب إعمال كافة القو 2006

 .54عضاء المحكمة فحسبأ 

 

 

                                                           
، وتنعقد هيئة كمة من رئيس ونائب له وسبعة قضاةالمحتؤلف على ان " 2006لسنة  1العليا رقم من قانون المحكمة الدستورية  2تنص الماده  49

 . اراتها بالأغلبية"، وتصدر قركمة من رئيس وستة قضاة على الأقلالمح
 .84، مرجع سابق، صأحمد الأشقر، الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة في فلسطين 50
 .85أحمد الأشقر، المرجع السابق، ص 51
 . 20/7/2012لفني بالمحكمة العليا الفلسطينية، رام الله، تمت المراجعة بتاريخ ، قاعدة بيانات المكتب ا2010/ 11/5صدر الحكم بتاريخ  52
كمة ، وتنعقد هيئة المحبعة قضاةتؤلف المحكمة من رئيس ونائب له وسعلى ان " 2006لسنة  3قانون المحكمة الدستورية رقم  من 2تنص المادة  53

 . ل، وتصدر قراراتها بالأغلبية"من رئيس وستة قضاة على الأق
 .84، مرجع سابق، صأحمد الأشقر 54
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 الفصل الأول

جراءاتهاآ  ليات تحريك الدعوى الدستورية وا 

 

بطريق الدعوى  تحريك الدعوى الدستورية في المبحث الأول بما يتعلق لياتآفي هذا الفصل  نستعرض
، وكيفية التصدي من طرف المحكمة الدستورية بالإضافة الدفع بعدم الدستورية في مطلب أولالأصلية و 

، فسوف ما في المبحث الثانيأفي مطلب ثانٍ،  بطريق الإحالة من محكمة الموضوعللدعوى الدستورية 
، ففي المطلب الأول يتطرق الباحث لشكل المطالبة جراءات رفع الدعوى الدستوريةإعن يخصص للحديث 

، أما في المطلب الثاني فيتعلق بتحضير بالإضافة لميعاد تقديم المذكرات القضائية وا علان صحيفة الدعوى 
 الدعوى الدستورية وقفل باب المرافعات بالإضافة لتحديد ميعاد الحضور .

 

 المبحث الأول

 تحريك الدعوى الدستورية لياتآ

تحريك الدعوى أمامها في تحدد أسلوب المحكمة الدستورية العليا المصرية في الرقابة على الدستورية، وطرق 
 168المعدل بالقانون رقم  1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  29و 27نص المادتين 

. كما وقد قام المشرع الفلسطيني بمعالجة وتحديد طرق تحريك الدعوى الدستورية في نص 199855لسنة 

                                                           
جوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة  على أنه " 27تنص المادة  55

من ذات  29"، كذلك تنص المادة لتحضير الدعاوى الدستورية اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة

 :تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي القانون على أنه "
 إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في )أ(

 .النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة
ى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعو )ب(

الدستورية  المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة

 .ي الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكنالعليا، فإذا لم ترفع الدعوى ف
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على أنه: تتولى المحكمة الرقابة القضائية  2006لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  27المادة 
 :56على الدستورية على الوجه التالي

  بطريق الدعوى الأصلية المباشرة التي يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة استناداً إلى أحكام
 .57من هذا القانون  24المادة 

 ناء نظر إحدى الدعاوى عدم إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أث
دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار لازم الفصل في النزاع، أوقفت المحكمة 

 الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
 لهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم إذا دفع الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم أو ا

دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي 
أجلت نظر الدعوى وحددت لما أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز تسعين يوماً لرفع دعوى بذلك أمام 

 في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن.المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى 
  ًإذا كانت المحكمة تناقش نزاعاً معروضاً عليها أثناء السير في النزاع وتبين للمحكمة أن هناك نصا

غير دستوري متصل بالنزاع، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن 
 طروحة أمامها حسب الأصول.يكون ذلك النص متصلًا فعلًا بالمنازعة الم

 

 

                                                           
 .25/3/2006الصادر بتاريخ  62من قانون المحكمة الدستورية الفلسطيني، الوقائع الفلسطينية، العدد  27نص المادة  56
 :تختص المحكمة دون غيرها بما يليعلى أنه " 2006لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم  24تنص المادة  57
 .لرقابة على دستورية القوانين والأنظمةا -1
 .تفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث وواجباتها واختصاصاتها -2
 .الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي -3
وم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة الفصل في النزاع الذي يق -4

  .أخرى منها
م، 2003( من القانون الأساسي المعدل لسنة 37ج( من المادة )/1البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقاً لأحكام البند ) -5

 .تبر قرارها نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائهويع
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من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية، يستخلص منهما أن  29و  27وبالرجوع إلى النصين 
، أي أن هناك ثلاث أساليب يمكن 27أسلوب الرقابة يعتمد على ثلاث طرق المنصوص عليه في المادة 

 أو الأساليب هم: بإحداها أن تمارس المحكمة رقابتها على الدستورية، والطرق 

 .الدفع  الفرعي بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع 
 .الإحالة من محكمة الموضوع 
 .حق التصدي المقرر للمحكمة الدستورية العليا 

وقد اتبع المشرع الفلسطيني ما اتبعه المشرع المصري في تشريعاته الخاصة بقانون المحكمة الدستورية 
ة في تحريك الدعوى الدستورية، ولكن بإضافة اسلوب رابع وهو طريق العليا المصرية بالطرق المتبع

الدعوى الأصلية، أي أن هناك أربعة اساليب يمكن بإحداها ممارسة رقابة المحكمة على دستورية القوانين 
 والطرق أو الأساليب هم :

 .الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع 
 .الإحالة من محكمة الموضوع 
 المقرر للمحكمة الدستورية العليا. حق التصدي 
 .الدعوى الدستورية بطريق الدعوى الأصلية 
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 المطلب الأول

 تحريك الدعوى الدستورية بواسطة الأشخاص

 

يتعلق الأمر في الأساليب والطرق الخاصة بالأشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، في تحريك الدعوى الدستورية 
 الدستورية بطريقتين أولهما الدعوى الأصلية، وثانيهم بطريق الدفع.حيث يحق للأفراد تحريك الدعوى 

عندما يقوم صاحب الشأن المتضرر من قانون معين  ،صليةعوى الدستورية عن طريق الدعوى الأتحدث الدو 
، دون أن ينتظر تطبيق القانون لمخالفته الدستور حظرهطالباً  بالطعن فيه مباشرة أمام المحكمة المختصة

نون المطعون فيه مخالف ، فإذا ما ثبت للمحكمة المختصة أن القاي دعوى من الدعاوى القضائيةليه فع
الدستور التي  لأحكامنهاء حياته بالنسبة للمستقبل طبقاً إأو  ،ث كأن لم يكني، بحبحظرهللدستور، فإنها تحكم 

 .58 القضائية تنظم الرقابة

كوسيلة من وسائل تحريك الدعوى الدستورية امام المحكمة  ى المشرع المصري اسلوب الدعوى الأصليةلم يتبن
وهو ما يعني انه لا  ، الإحالة"التصدي، وهي "الدفع ثلاث اساليبعلى  تمادهعبا واستقرالعليا،  الدستورية

، لمحكمة الدستورية العليا المصريةو النصوص المخالفة للدستور مباشرةً امام اأ ،يجوز الطعن في التشريعات
صبحت ألمحكمة الدستورية العليا، حيث كطريقة من طرق الاتصال با الذي تبناهاالفلسطيني  المشرعبخلاف 

 .كمة الدستورية العليا الفلسطينيةمام المحألرابعة لتحريك الدعوى الدستورية هذه الوسيلة ا

اقر مبدأ سيادة  أما رقابة دستورية القوانين عن طريق الدفع، فقد برزت لأول مرة في انجلترا، البلد الذي
البرلمان، وبالتالي إمكانية وضعه ما يشاء من القوانين، وهو مبدأ جاء نتيجة التطور الدستوري الانجليزي من 
خلال الصراع الطويل بين الشعب ممثلًا في مجالسه التشريعية والملوك الحريصين على المحافظة على 

ع به البرلمان، فإن القاضي ادوارد كوك امتنع اثناء سلطاتهم، وبالرغم من هذا الاختصاص المطلق الذي يتمت
رئاسته لمحكمة الملك في قضية بونهام الشهيرة عن تطبيق قانون اصدره البرلمان يتعارض مع قواعد        

                                                           
 .17/8/2015سفيان الميتالي، بحث بعنوان الرقابة على دستورية القوانين، مبدأ تدرج القانون بالمغرب، منتديات شؤون قانونية، تاريخ الزيارة  58

http://www.startimes.com/?t=24024576 
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المتضمنة لعدد كبير من المبادئ العليا والقواعد الاساسية المرتبطة بفكرتي الحق والعدل  common lawالـ 
 .59لقانون الأعلى للبلاد، وتعد بالتالي قيداً لسلطات البرلمانوالتي تعتبر ا

 

 صليةالفرع الأول: أسلوب الدعوى الأ

ديسمبر  20مجلس الدولة فى  المقر من، لمحكمة الدستورية العليا المصريةنص المشروع الأصلي لقانون ا
الدستورية العليا بعدم يجوز لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة أن يطعن لدى المحكمة على أنه " 1979

، أى أنه كان يحق للأفراد أن يلجئوا إلى المحكمة الدستورية العليا 60"و لائحةدستورية أى نص فى قانون أ
إلا أن المشروعات التى تلت هذا المشروع جاءت خالية 61، ن فى دستورية التشريعات واللوائحمباشرةً طاعني

 .62بما فيها مشروع القانون الحالي ،من تقرير هذا الحق للأفراد

الدعوى ، على 2006لسنة  3عليا الفلسطينية رقم المحكمة الدستورية ال ونص المشرع الفلسطيني في قانون 
 27وذلك في صريح نص المادة  تصال بالمحكمة الدستورية العليا،صلية المباشرة كصورة من صور الاالأ

بطريق الدعوى  على الدستورية على الوجه التالي: القضائية تتولى المحكمة الرقابةنصت على أن " التي

                                                           
كورة ل هذه القضية في أن الملك هنري السابع اصدر عدة اوامر ملكية تتضمن النظام الاساسي لكلية الاطباء الملكيين بلندن، وجعل للكلية المذتتمث 59

نفسها  أن تشترط ترخيصاً سابقاً لمزاولة الطب في مدينة لندن وان تفرض غرامة على المخالفين يؤول نصف قيمتها الى الملك والنصف الاخر للكلية
هو احد وتأكدت هذه الاوامر بعد ذلك بقانون اصدره البرلمان واضاف فيه نص حبس المخالفين الممتنعين عن دفع الغرامة، ثم جاء الدكتور بونهام و

ريجي جامعة خريجي كلية الطب بجامعة كامبردج واخذ يباشر عمله في لندن دون موافقة كليتها أو الحصول على رخصة منها محتجاً بأنه وهو احد خ
 كامبردج لا يخضع لاوامر وتنظيمات تصدرها جامعة لندن وانتهى الامر بالحكم عليه بالغرامة، فلما امتنع عن دفعها قبض عليه وحبس، وعرضت

ن الذي حبس مقررا براءة بونهام وعدم جواز القبض عليه وحبسه، مؤسسا حكمه على ان القانو 1610القضية امام اللورد كوك فاصدر حكمه فيها عام 
البرلمان يحكم بونهام بمقتضاه قانون باطل قائلا بعد ذلك مقولته الشهيرة "ويظهر في كتبنا انه في احوال كثيرة تكون قواعد القانون العامة قيدا على 

حيلة التنفيذ فان قواعد القانون تصرفاته، ويقر عليها بالبطلان، لانه حين تكون اعمال البرلمان متعارضة مع قواعد الحق والمنطق او متناقضة او مست
، مكتبة النهضة 1960العامة تقضي عليها بالبطلان "،احمد كمال ابو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية، طبعة 

 .165-164المصرية، ص
 .186، ص1،2، العدد1958قرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري بشأن مشروع قانون المحكمة الدستورية، مجلة محاماة، القاهرة،  60
 مايو 23، ودستور جمهورية المانبا الغربية الصادر في  1947ديسمبر  27من الدساتير التي اخذت بهذا الاتجاه ، الدستور الايطالي الصادر في  61

لسنة  3الخاص بالمحكمة العليا ، كذلك قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم  1969لسنة  81والمشروع المصري في القانون رقم  1949
2006 . 

رة ، أى أنها لقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية على القضاء بعدم قبول الدعوى إذا ما رفعت من قبل الأفراد بطريقة مباش 62
قضائية  2لسنة  8استقرت على أنه لا حق للأفراد فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم الدستورية ، ومن ذلك قضاؤها فى الدعوى رقم 

م إلا باتصالها بالدعوى اتصالا ، وذلك بقولها " لما كان ما تقدم وكانت ولاية هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية لا تقو 5/12/1981دستورية بجلسة 
اللتين رسمتا سبل  1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  29،  27قانونياً طبقا للأوضاع المقررة فى المادتين 

ً فى دستورية التداعى فى شأن الدعاوى الدستورية وليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التى ت قدم للمحكمة مباشرة طعنا
لسنة  30بنظام الأحزاب السياسية بعدم تعديلها بالقانون  1977لسنة  40من القانون  8التشريعات وكان طلب المدعى الحكم بعدم دستورية المادة 

كطلب عارض  1981أكتوبر  3لسة الذى استبدل بأعضاء مجلس الشعب أعضاء من الشخصيات العامة قد أثاره فى مذكرته المقدمة بج 1981
 وبالتالى لم يتصل بالمحكمة اتصالا قانونيا فإنه يتعين الالتفات عنه
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من هذا  24حكام المادة أ لىإمام المحكمة استناداً أاشرة التي يقيمها الشخص المتضرر صلية المبالأ
 .63"القانون 

عندما يقوم صاحب الشأن المتضرر من قانون معين بالطعن فيه ، صليةالرقابة بطريقة الدعوى الأ تتمثل
ليه في دعوى ، دون أن ينتظر تطبيق القانون علمخالفته الدستورطالباً إلغائه  ،أمام المحكمة المختصة مباشرة

فإنها تحكم  ،، فإذا ما ثبت للمحكمة المختصة أن القانون المطعون فيه مخالف للدستورمن الدعاوى القضائية
لأحكام الدستور التي تنظم الرقابة  أو إنهاء حياته بالنسبة للمستقبل طبقاً  ،بحيث كأن لم يكن ،بإلغائه

 .64القضائية 

أو لائحة  ،خر هي دعوى يباشرها أحد الأشخاص بسبب المساس بحقوقه الدستورية من خلال تشريعأبمعنى 
مام القاضي أجميع الوسائل  استنفذويشترط أن يكون المدعي قد  إداري،أو قرار  ،أو بسبب حكم قضائي
النظام القانوني  المعروف في "Habeas corpusــ "نظام شبهه البعض بنظام ال، وهو العادي لحماية حقوقه

 : 65هداف وهيأ بعدم الدستورية إلى تحقيق ثلاثة فراد أمريكي، وتهدف هذه الدعوى من الأ-الأنجلو

 حماية الحقوق والحريات.  .1
 الرقابة على دستورية القوانين والتحقق من شرعية أعمال الدولة.  .2
 يمقراطية في ضمير الشعب من خلال وضع الرقابة الدستورية في متناول أفراد الشعب. تعميق قيم الد .3

، إلا أن تناول المسألة الدستورية قد د مباشرةً إلى المحكمة الدستوريةفراالأ قبل من مباشرة هذه الدعوى تتم 
الفرد أن تطبيقه أدى إلى انتهاك حقوقه وحرياته الدستورية من  ىإذا رأ، بالطعن على التشريع نفسه يكون 

من خلال الطعن على  ،صل أن يكون تناولها على نحو غير مباشرداري، والأإ أو عمل ،خلال حكم قضائي
حكاماً أل تطبيق القانون المخالف للدستور، سواء كانت المشروعية الدستورية لأحد الأعمال الصادرة في مجا

                                                           
.الرقابة على دستورية 1باختصاصات المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية وجاء فيها انه " تختص المحكمة دون غيرها بما يلي :  24وتتعلق المادة  63

.الفصل 3نصوص القانون الاساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث وواجباتها واختصاصاتها .  .تفسير2القوانين والأنظمة . 
.الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين 4في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي. 

.البت في الطعن بفقدان رئيس 5ا من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة اخرى منها . نهائيين متناقضين صادر احدهم
، ويعتبر قرارها نافذا من 2003من القانون الاساسي المعدل لسنة  37من المادة  1/20السلطة الوطنية الفلسطينية الاهلية القانونية وفقاً لأحكام البند 

 لتشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد اعضائه.تاريخ مصادقة المجلس ا
 .89، عمان، الاردن، ص2013غسان مدحت الخيري، الرقابة القضائية على القوانين، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى  64
 .187، ص 2000أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق  65
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يق القانون رغم مطابقته للدستور سواء كانت عدم المشروعية راجعة لعيب في تطب ،و قرارات إداريةأ ،قضائية
، أو كانت عدم المشروعية راجعة لعيب دستوري في أو حرية يحميها الدستور ،أدى إلى المساس بحق ما

 .66القانون ذاته

كما هو متبع في اسلوب الته الخاصة يدفع صاحب الشأن بعدم الدستورية دون انتظاره تطبيق القانون على ح
نما، الدفع صلية على طرح ر تصرف القاضي في حالة الدعوى الأ، ولا يقتصيتخذ اسلوب مهاجمة القانون  وا 

قاضي إلغاء ، بل يملك اله )كما هو الحال في اسلوب الدفع(عن تطبيق متناعوالاالقانون غير الدستوري جانباً 
ويسري في مواجهة الكافة  ،بحجية عامة مطلقة الحكم الصادر بإلغاء القانون ميز ، ويتالقانون غير الدستوري 

دستور وليس أن الحكم الصادر بالإلغاء هو حكم كاشف عن مخالفة القانون لل باعتباربأثر رجعي ) وسريانه
 .67(مقرراً لتلك المخالفة

من الدستور  140/1ادة لما) صلية المباشرةبأسلوب الدعوى الأالمحكمة الدستورية النمساوية خذت أ
، والتي انشئت عقب سقوط الشيوعية ،وروباأمعظم المحاكم الدستورية في وسط  خذت بذلكأكما ، الاتحادي(

والمحكمة الدستورية  ،(1993)والمحكمة الدستورية في سلوفاكيا ،(1989محكمة الدستورية في المجر )وهي ال
، ولم تأخذ بهذا الطعن كل (1997لمحكمة البولندية )وا، (1993(، ويوغوسلافيا السابقة )1993في التشيك)

 .68(1992ورومانيا) ،(1991من المحكمة الدستورية في بلغاريا)

تورية الاسبانية فراد أمام المحكمة الدسوى الدستورية المباشرة بواسطة الأرفع الدع ز الدستور الاسبانياجولقد أ
حيث ، من الدستور 53/2عليها في المادة ، بسبب مخالفة الحقوق والحريات المنصوص 161/2في المادة 

رفع لمحامي الشعب  ضافةبالإ والنيابة العامة، له مصلحة مشروعة ،أو قانوني ،يحق لكل شخص طبيعي
  .الدعوى 

                                                           
 .188ة الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، صأحمد فتحي سرور، الحماي 66
للمحكمة الدستورية أن تنص على أن احكامها بشأن عدم  1961إلا أن بعض الدساتير لا تلتزم بذلك، فمثلاً يجيز الدستور التركي الصادر سنة  67

على ان الاحكام الصادرة من المحكمة  152في المادة  دستورية القوانين ذات حجية نسبية ولا تلزم إلا اطراف الدعوى، كما ينص الدستور التركي
عمل بالقوانين الدستورية بإبطال القوانين المخالفة للدستور لا يكون لها اثر رجعي، بل يمكن للمحكمة الدستورية في حالة الضرورة أن تقرر استمرار ال

بدوي، القانون الدستوري وتطور الانطمة الدستورية في مصر، طبعة اشهر من تاريخ صدور الحكم، ثروت  6التي حكمت ببطلانها لمدة لا تزيد عن 
 . 224، كذلك محمد عبد العال السناري، المرجع السابق، ص 1، رقم 139، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1971

 . 188أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  68
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لبرتغالي من الدستور ا 281/1المادة  فأجازت الأسلوب،لدستورية البرتغالية ذات كما عرفت المحكمة ا
  70أمام المحكمة الدستورية " الطعن بطريقة مجردة ضد أي قاعدة قانونية مهما كان نوعها69"للأمبودسمان
 تطبيق ل الرافضةحكام المحاكم أمام المحكمة الدستورية ضد أ فرادالطعن من قبل الأيجوز  بالإضافة أنه

         الدعوى  نظر ثناءأالتمسك بعدم دستوريتها  يجبو تطبيق قاعدة كان أقاعدة بسبب عدم دستوريتها، 
 .71( 280/1المادة )

يقوم أن المدعي  في ،فرادصلية المباشرة التي يرفعها الأابة الدستورية من خلال الدعوى الأالرق هميةأ  تكمن
ي أن أو قرار م ،من المحكمة العادية تدخللى المحكمة الدستورية دون إ قضيته الموضوعية مباشرةً  بنقل

 :72مرينأشكال الرقابة في أمن  اعن غيره صليةز الدعوى الأميتت، و كانتسلطة 

 .ساسية التي يحميها الدستورية في انتهاك الحقوق والحريات الأالمسألة الدستور  تنحصر .1
شخاص الطبيعيين، ويجوز للأشخاص المعنويين إذا ما سمحت القوانين الطعن يتم بواسطة أحد الأ .2

 .بذلك

لا ( إصلية )دعوى الالغاءالدعوى الأ بطريقكقاعدة عامة بعدم دستورية القوانين الطعن  شخاصللألا يجوز 
، كما لا يجوز للقضاء بالتالي إلغاء أي قانون لعدم دستوريته إلا إذا نص إذا وجد نص صريح يقرر لهم ذلك

رفة القانون قد صدر، لا يجوز إلغاؤه إلا بمع بما أن صلور على اختصاص القضاء بذلك صراحة، فالأالدست
، حيث بشأن الرقابة بواسطة اسلوب الدفع، ويختلف هذا الوضع عما هو مقرر السلطة التشريعية التي وضعته

                                                           
محامي الشعب في اسبانيا لانه وحده دون الافراد يرفع الطعن مباشرة بعدم الدستورية يؤدي الأمبودسمان في البرتغال دوراً اكثر اهمية مما يؤديه  69

رية لتفادي امتناع بخلاف شكل الرقابة المحددة التي تثار من خلال الدفع بعدم الدستورية امام القضاء العادي ـ كما يجوز له الالتجاء الى المحكمة الدستو
من دستور البرتغال(، احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية  283/1لضرورية لتنفيذ قواعد الدستور )المادة المشرع عن اتخاذ الوسائل التشريعية ا

 .189للحقوق والحريات، مرجع سابق، ص
عات لقد حصر فقهاء القانون الاهداف التي يتوخاها عادة المشرع من منح الافراد والهيئات العامة صاحبة المصلحة الطعن في دستورية التشري 70

اطية في بطريق الدعوى الاصلية في حماية الحقوق والحريات الرقابة على دستورية القوانين والتحقق من شرعية اعمال الدولة ، وتعميق قيم الديمقر
الرقابة الى  ضمير الشعب من خلال وضع الرقابة الدستورية في متناول أفراد الشعب ، ولكي تحقق هذه الطريقة ثمارها فلا بد من أن تعهد مثل تلك

عقوداً محكمة قضائية متخصصة يتكفل الدستور بتحديدها اسوة بما فعله المشرع الفلسطيني منعاً لتضارب الاحكام فيما لو كان مثل ذلك الاختصاص م
 .200ية، عمر التركماني، مرجع سابق، صلأكثر من جهة قضائ

ن الدستور البرتغالي على ان الطعن في هذه الحالة الثانية قاصر على م 280/4، )وقد نصت المادة 189احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 71
 الفرد الذي كان يتعين عليه التمسك بعدم الدستورية.

 .190احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 72
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مامه ذلك دون ما أي بعدم دستورية القانون إذا دفع أنه يحق للقاضي أن يقض الدستوري  يرى أغلب رجال الفقه
 .73له ذلك حاجة لنص دستوري يبيح

 إذ ، مزايا له متخصصة دستورية محكمة إلى الأصلية الدعوى  طريق عن القضائية الرقابة مهمة إسناد إن
 المحكمة أن كما أمامها، تطرح التي القوانين دستورية لفحص والتخصص الكفاءة عنصر المحكمة في يتوافر
 صدام يحدث قد أنه يرى  البعض أن إلا الدستور،في  المحددة بمهمتها قيامها في مستقلة قضائية هيئة تكون 
 لديها حساسيات من المحكمة هذه إنشاء يثيره قد لما التشريعية والسلطة المتخصصة المحكمة هذه بين

 .74بمهمتها القيام في وتشددها المحكمة هذه إفراط حالة في وخاصة ،اعمله على رقيبة باعتبارها

فقهاء القانون الدستوري  بين مؤيدٍ ومعارضٍ لها، ومن هذا المنطلق كان الاصلية ثار اسلوب الدعوى ولقد أ
  .مبررات تدعم أرائهم و قاموا بإعطاء حجج ف، لكل منهم موقف

 :75تتلخص مزايا الدعوى الاصلية في أنها

فإن ذلك  ،خرى تها عن باقي الهيئات القضائية الأنشاء محكمة دستورية خاصة مستقلة بذاإفي حالة  .1
 ثأن توجه للسلطة القضائية العادية، حيسيوفر على المحكمة الكثير من الانتقادات التي يمكن 

، أي يؤدي ذلك لحصر الرقابة في ممارستها لتلك الرقابة بحجة انتهاكها لمبدأ الفصل بين السلطات
 .76يد محكمة واحدة، وهو ما يؤدي لإصدار أحكام نهائية

لدعاوى القضائية وهي كونها ، وذلك على خلاف القاعدة العامة في ايةتتميز بأنها دعوى موضوع .2
نما يرفع دعواه ضد قانون معينخصماً معيناً  ، وذلك لأن الطاعن لا يختصمشخصية  .77، وا 

جل الطعن في عدم دستورية تتجلى القيمة الخاصة لهذه الطريقة كونها تسمح للفرد برفع الدعوى من ا .3
وغير مطابق لمقتضياته بواسطة حكم  ،نه مخالف لروح الدستورأذا ثبت إالقانون، والذي قد يلغى 

                                                           
 .225-224لسياسية المعاصرة، مرجع سابق ، صمحمد عبد العال السناري، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم ا 73
 .422، ص1997عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية، طبعة سنة  74
حيث يرى بعض فقهاء القانون الدستوري ضرورة منح الأفراد حق رفع دعوى أصلية بعدم الدستورية ، وإن كان قد علق على ذلك على شرط  75

بعدم دستوريته لصالح الطاعن، وكذا فرض غرامة مالية عليه إذا ما خسر دعواه للتأكد من جدية الأفراد  يتمثل في وجوب مساس النص المطعون فيه
، كذلك سعاد الشرقاوي، القانون الدستوري 13ص-12بطعونهم، وذلك الخشية من تكدس الطعون الدستورية، فتحي الوحيدي، مرجع سابق، ص

 .1999-1998، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 1971ر والنظام السياسي المصري تحرير الاقتصاد ودستو
 . 256، ص1972عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري الاردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الاولى،  76
 .020سابق، ص عبد الغني بسيوني، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع 77
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 خذت بهذه الطريقة ألمانيا الاتحادية عن طريق ما يسمىأوقد ، أو المراجعة ،غير قابل للطعن
قد جراء السلطات العامة إدعاء بأن لتي يستطيع أي شخص أن يرفعها بالإ، وابالشكوى الدستورية

 .78أو المدنية وبحقوق اخرى  ،ساسيةالحقوق الألحق به المساس بأحد 
تسب حجية مطلقة في مواجهة يك ،صلية بعدم الدستوريةكم الصادر بالإلغاء في الدعوى الأإن الح .4

 .79ويحكم ببطلان مخالفته لأحكام الدستور ،القانون المطعون فيه حظر، لأنه يالكافة
مطعون ذا كان القانون الإوتقرير ما  ،تخصص جهة قضائية واحدة بمسألة فحص دستورية القوانين .5

وذلك سواء كانت هذه الجهة القضائية هي المحكمة العليا في  ،م لاأفيه مخالف لأحكام الدستور 
يؤدي ما اط لها هذه المهمة و محكمة دستورية خاصة أنشأت لينأالنظام القضائي القائم في الدولة، 

 .80وضاع واستقرار المعاملات القانونيةلثبات الأ

 :وتتلخص سلبياتها 

  تمثل خروجاً على حدود مهمة القضاء ،صلية المباشرةرقابة القضائية بطريقة الدعوى الأن الأ .1
مساساً بمبدأ  ، مما يعتبري وا هداره لعمل السلطة التشريعيةوتؤدي الى تدخله في المجال التشريع

يمنحها مركزاً قوياً ونفوذاً كبيراً عطاء سلطة القضاء الغاء القانون إ ن أالفصل بين السلطات، كما 
  ويوقع الخلاف  ،، مما يثير بقية السلطات ضدهالاسيما السلطة التشريعية ،تجاه سلطات الدولة

مهمتها تجنباً للاصطدام بالسلطة التشريعية التي تسن القوانين  درءمعها، وقد تتراخى المحكمة في 
 .81وكلا الامرين معيب

يؤدي ما ه، لى اساءة استعمالإمن شأنه أن يؤدي  ،اقامة الدعوى الدستوريةفراد في لأالحق لإن منح  .2
، ويعيقها من ممارسة مهمامها المحددة بنصوص مام المحكمة الدستوريةأالقضايا وتراكم كدس إلى ت

  .82الدستور

                                                           
ن تشرين اول محمد الحاج قاسم، الرقابة القضائية امام المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، دراسة منشورة في مجلة العدالة والقانون، العدد الثام 78

 .246المحاماة والقضاء " مساواة "، ص ، المركز الفلسطيني لاستقلال 2008
 .192المرجع السابق ، ص 79
 .571، الاسكندرية، ص1997ف، طبعة سنة عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعار 80
 .65، الدنمارك، ص2008بية المفتوحة، حسن ناصر المحنة، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الاكاديمية العر 81
 .112فتحي الوحيدي، القضاء الدستوري في فلسطين، مرجع سابق ، ص 82
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إلى ما  2006من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية لسنة  27ولى من المادة شارت الفقرة الأأوقد 
استناداً إلى الدستورية مام المحكمة أصلية المباشرة، التي يقيمها الشخص المتضرر يسمى بطريقة الدعوى الأ

، حيث تعتبر هذه الطريقة إجراءاً مباشراً يسمح للشخص الذي يقدر عدم من هذا القانون  24حكام المادة أ
، والقيمة اء بقصد الطعن دون انتظار تطبيقهضدستورية القانون الصادر في حقه بأن يرفع دعوى أمام الق

عدم دستورية  جل الطعن فيأونها تسمح للفرد برفع الدعوى من الخاصة لهذه الطريقة في الرقابة تتجلى في ك
، والذي قد يلغى إذا ثبت أنه مخالف لروح الدستور وغير مطابق لمقتضياته بواسطة حكم القانون قبل تطبيقه

 .83مراجعةغير قابل للطعن أو ال

أن المشرع الفلسطيني كان بإمكانه تجنب الغموض بما  يرى بعض المهتمين بالشأن الدستوري الفلسطيني،
يتعلق بالقضايا التي تحدث ضرراً للشخص، وممن، وبالتالي فقد كان من الأفضل لو أن المشرع قام بتحديد 

صوص حماية حقوق الأفراد وحرياته كل ذلك، خاصة أنه لم يقم بالتطرق لاختصاص المحكمة الدستورية بخ
المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون الأساسي، وهو ما قامت مختلف الدساتير بتناوله، وضمنت 
لها الاحترام، كذلك تحدديها لطرق الطعن فيما يتعلق بخرق هذه الحقوق والحريات من قبل السلطات العامة 

ساسية، وكيفية الطعن بحماية الحقوق الأ المتعلق الاختصاصلى إر شاأ الإسبانيفقانون المحكمة الدستورية 
أمام المحاكم العادية، ولكن ما يهم هو طعن الحماية الدستورية، وهي جميع الحقوق المنصوص عليها 

عن فيه سوى أمام بالدستور الاسباني التي أوردها الباب الأول منه ماعدا الفصل الخاص بالجنسية، فلا يط
ضافة إلى أن الطعن لا يشمل الفصل المتعلق بحقوق وواجبات المواطنين، كما حددت إادي، القضاء الع

جهزة جهزة التشريعية والأة، وهي كل الأعمال الصادرة عن الأالأعمال المطعون فيها بواسطة طعن الحماي
ما حدد قانون جهزة القضائية، والتي تخرق حقاً من الحقوق المنصوص عليها في الدستور، كية والأالتنفيذ

 .84المحكمة أصحاب الحق في طعن الحماية

حق  2006لسنة  3دستورية العليا رقم في قانون المحكمة الالأفراد يرى الباحث بأن منح المشرع الفلسطيني 
فراد، وتعمق مفهوم خطوة ترسخ لحقوق وحريات الأ ، فهيالصحيح الاتجاهصلية أنه سلك رفع الدعوى الأ
ن أللازمة لحماية مصالحهم القانونية، مع ذلك فالمشرع كان يلزمه وتعطيهم الضمانات ا، الديمقراطية لديهم

                                                           
 .246مرجع السابق، صالرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، محمد الحاج قاسم،  83
 .وما بعدها 257المرجع السابق، ص 84
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، للحد من استعمالها عن طريق العديد من الشروط والضماناتويحيطها ب، يشدد في استعمال هذه الوسيلة
ط أن يكون ، وهو ما يشتر لوظيفتها المنوطة بها بشكل صحيح الطعون الكيدية التي بدورها تعطل من ادائها

ن يكون النص المطعون في أكز قانوني يؤهله لرفع هذا الطعن عن طريق الشخص صاحب الطعن في مر 
أو الأخذ بفكرة إنشاء دوائر ، مشروعةن يكون صاحب مصلحة أصلحة من مصالحه، و ضر بمأوريته قد دست

الألمانية، إذ قام  خاصة من أجل فحص الطعون وغربلتها، كما هو الحال في قانون المحكمة الدستورية
تعديل قانون المحكمة الدستورية وأنشأ دوائر لفحص الطعون مشكلة من ثلاثة أعضاء ب 1985عام  الالماني

كما تستطيع أن تحكم أحياناً بعدم الدستورية إذا كان الأمر  ،وتستطيع هذه الدوائر أن تحكم بعدم قبول الدعوى 
استطاعت هذه الطريقة أن تخفف كثيراً من العبء عن  ة، إذمن قبل المحكمة الدستوري تم حسمه مسبقاً قد 

كثر من أحكم بعدم قبول ال ساهمت في دوائر فحص الطعون فنتائج عمل ، نفسهاالدستورية عاتق المحكمة 
 المقدمة للمحكمة الدستورية. % من طعون الإفراد90

 المتعلقة بحق الافراد برفع الدعوى الاصلية : 27الواقعة على نص المادة  التعديلمحاولات 

    على أنه  2006لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم  27المادة الفقرة الاولى في تنص 
رة التي صلية المباشبطريق الدعوى الأ الآتي:ة على الدستورية على الوجه تتولى المحكمة الرقابة القضائي"

 ."من هذا القانون  24يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة استناداً إلى احكام المادة 

لفلسطينية الصادر عن السيد رئيس السلطة الوطنية ابدون رقم في القرار بقانون  تعديلمشروع الأما بعد 
من  27من المادة  1رة الفقتعدل أن هذا القرار بقانون على  من 11نصت المادة  ،2012اكتوبر  30بتاريخ 

 :85صلي لتصبح على النحو الأتيالقانون الأ

يس أو ثلثي أعضاء مجلس رئ، لطة الوطنية: رئيس السرة المقامة منصلية المباشبطريق الدعوى الأ .1
 ثلثي أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيس أو ،س أو ربع أعضاء المجلس التشريعيرئي، الوزراء

ممثلو الاحزاب السياسية المرخصة للعمل في أراضي  ،نسانللهيئة المستقلة لحقوق الإ المفوض العام
 السلطة الوطنية ".

                                                           
 ، غير منشور.2006لسنة  3عليا الفلسطينية رقم ية البخصوص تعديل قانون المحكمة الدستور 2012قرار بقانون بدون رقم لسنة   85
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ح الذي يمن تجاهالاتبنى  سابقاً قد، أن قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية التعديل محاولةمن  ضحيت
 تجاه الذي تبنته دساتير بعضور، وهو الإللطعن في أي قانون مخالف للدست لى القضاءإفراد حق اللجوء الأ

 . 1934لسنة كذلك دستور كوبا  ،1973، دستور السودان لسنة 1931الدول كدستور اسبانيا لسنة 

بعض بصلية فقط الحق في رفع الدعوى الأالذي يحصر  الأخرالتعديل، فقد انتقل نحو الاتجاه بعد أما 
صلية، ومن الدساتير فراد من حق الطعن بالدعوى الأحرمان الأ، مع وأشخاص القانون العامهيئات الدولة 
، دستور تركيا لسنة 1929والمعدل في سنة  1920ما جاء في دستور النمسا لسنة  ،تجاهالاالتي تبنت هذا 

 .1950، كذلك دستور سوريا لسنة 1974، دستور يوغسلافيا لسنة 1961

المؤسسات الحقوقية ، و معارض له من قبل الفقه الدستوري و  بين مؤيد لهذا التعديلراء متباينة آظهرت وقد 
 .والقوائم البرلمانية الفلسطينية، بالإضافة لبعض الكتل ومؤسسات المجتمع المدني

 :86أبرزها كان على عدد من النقاطلهذا لتعديل  الرأي المؤيد اعتمد

 أمام المحكمة ن صلية يؤدي إلى تكدس الطعو فراد حق الطعن بطريق الدعوى الأن منح الأأ
 .اقتها وتعطيلها في ممارسة مهامها، مما يؤدي إلى اعالدستورية العليا

 استعمالأن يؤدي لإساءة صلية من شأنه د الحق في الطعن بطريق الدعوى الأفران في منح الأأ 
جل الوصول أو دعاوى يشوبها البطلان، أو من أ ،، وذلك عن طريق رفع دعاوى كيديةهذا الحق

 .تعطيل المحكمة وا عاقتها عن عملها، وبالتالي يؤدي هذا إلى ةلمصالح شخصي
  إن المشرع لم يلغي حق الأشخاص في التقاضي أمام المحكمة الدستورية عندما حدد أصحاب

الحق في رفع الدعوى الأصلية المباشرة، فغالبية الدول التي تأخذ بالدعوى الأصلية المباشرة 
الدعوى، أما الأشخاص بإمكانهم الاتصال بالمحكمة تحددها بجهات معينة يحق لهم تحريك 

 الدستورية وذلك باستخدامهم لحقهم في وسيلة الدفع الفرعي.

 

                                                           
، كذلك حسن العوري، مقابلة 8/3/2016علي مهنا، مقابلة خاصة، وزير العدل الفلسطيني السابق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، بتاريخ  86

.. المؤيدون لهذا التعديل هم: علي مهنا، حسن العوري .9/3/2016خاصة، مستشار الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بتاريخ 

 فراس ملحم، عبد الرحمن أبو النصر، رفيق أبو عياش، عزام الأحمد.
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 :87همها أ سباب لهذا التعديل على مجموعة من الأ المعارض واستند

  جرائية لحقوق وحريات المواطن خر شعرة من منظومة الحماية الإأإن هذا التعديل قضى على
 . أن تسهر المحكمة على القيام بها من المفترض الفلسطيني التي

  ممثلو الاحزاب السياسية طة "صلية المباشرة بواسقامة الدعوى الأإمكانية إإن التعديل يتحدث عن
على أي اساس تم جاء بهذا الصدد التساؤل التالي "، و ة للعمل في اراضي السلطة الوطنية"المرخص

ياغة الجديدة صلية المباشرة ؟ وهل تفتح هذه الصة الدعوى الأات لتكون مؤهلة لإقاماختيار هذه الجه
خرى للمطالبة لتكون ضمن قائمة الجهات المؤهلة لإقامة الدعوى الاصلية أمطامح ومطامع جهات 

 88؟ المباشرة
  كون تجربة صلية المباشرة غير مقبولمة الدستورية العليا بالدعاوى الأرهاق المحكإإن موضوع ،

مامها محدودة أأن الدعاوى المباشرة التي اقيمت بصفتها الدستورية تشير بوضوح إلى المحكمة العليا 
: ما هو مبرر هذا التحول الذي يستهدف تحجيم رقابة المحكمة لتساؤل التالي، وبالتالي يطرح اللغاية

 .لدستورية العليا على هذا النحوا
 ولن  ،رجحمة، لن تمارسه على الأالمحك مامأمية التي تملك حق الطعن المباشر إن الجهات الرس

وهو ما يقود إلى التساؤل عن سبب حرمان المواطن المتضرر من تشريع ، ثارتهإيكون لها رغبة في 
ما قد انتهك حقوقه الدستورية، وسلب حقه الطبيعي في التقاضي من خلال الطعن المباشر أمام 

 .89المحكمة الدستورية العليا
 حيث كيف ستفصل المحكمة الدستورية في إلى حكم بذات الوقت د يحول الخصمإن هذا التعديل ق ،

المجلس القضائي باستقلالية أو من ثلثي أعضاء  ،علىطعن مقدم من رئيس مجلس القضاء الأ
أن تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا بموجب هذه التعديلات بات  عتبارالاخذين بعين أوحياد، 

 .90يجري بقرار من رئيس السلطة الوطنية بالتشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى

                                                           
 .23، ص 20، ص2014ملاحظات على القرار بقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، مؤسسة الحق، الطبعة الثانية لسنة  87
، دراسة منشورة على الموقع 12، ص7/12/2012الدستورية العليا،  القرار بقانون بشأن تعديل قانون المحكمة اشرف صيام، قراءة قانونية في 88

 http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/279112.htmlالالكتروني لدنيا الوطن: 
 .21، ص 20، ص 2014ثانية لسنة ق ، الطبعة الملاحظات على القرار بقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ، مؤسسة الح 89
 .22، ص 2014ملاحظات على القرار بقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ، مؤسسة الحق ، الطبعة الثانية لسنة  90
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 كافة التعديلات الواردة علىفلسطيني رفض هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي ال 
، حيث جاء رفضهم مبنياً على عدم انطباق حالة الضرورة القصوى اقانون المحكمة الدستورية العلي

ما أاستقلالية المحكمة الدستورية،  ساسي، وأن التعديلات تمسمن القانون الأ 43لمادة وفقاً لأحكام ا
بناءً على أن هذه لتعديلها جاء رفضهم  ،27نوط بالفقرة الاولى من المادة بخصوص التعديل الم
، كذلك عن المباشر أمام المحكمة الدستورية ا اسقاط حق المواطنين من الطعنالتعديلات من شأنه

، وأنها تعطي السلطة التنفيذية دوراً غير جائز في المحكمة هية السبب وراء تعديل هذه المادةما
 .91الدستورية

بشأن  2012 القرار بقانون "بلا رقم" لسنةبعد ذلك بعدم نشر  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةولقد أمر 
      قامت بها مؤسسات المجتمع المدني بناءً على ما سبق من ضغوطاتقانون المحكمة الدستورية العليا،  تعديل

ي، والرجوع بالعمل بالإضافة للكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطين المؤسسات الحقوقية،و 
 .بدون تعديلات 2006لسنة  3رقم يا حكام قانون المحكمة الدستورية العلأبمقتضى 

بشأن تعديل قانون  2014قراراً بقانون "بلا رقم" لسنة  2014يونيو  20رئيس بتاريخ الالسيد  ، أصدربعد ذلك
حيث قام ديوان الرئاسة الفلسطيني بإحالته إلى  ،للمرة الثانية 2006لسنة  3ا رقم المحكمة الدستورية العلي

 .، لكنه لم ينشريونيو لغايات نشره في الوقائع الفلسطينية 21خ ديوان الفتوى والتشريع بتاري

 2012الصادر عام و  ،راء المؤيدة لهذا التعديل الجديد مماثلة للآراء التي ايدت التعديل السابقجاءت الآوقد 
راء مر بما يتعلق بالآ، كذلك الأ2006لسنة  3ية رقم بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطين

 .ضة والرافضة لهذا التعديل الجديدالمعار 

فقد ورد النص ، 2012للتعديل السابق الصادر عام  جاء مطابقاً  27ل الفقرة الاولى من نص المادة إن تعدي
ما التعديل الثاني فقد ورد في نص المادة أ، 2012القرار بقانون بلا رقم لسنة من  11المعدل في نص المادة 

راء المؤيدة والمعارضة اعتمدت على نفس الاسباب في ، كما أن الآ2014ن بلا رقم لسنة لقرار بقانو من ا 12
 قبولها، أو رفضها لهذه التعديلات.

                                                           
 .2012سمبر دي 11جلسة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ  91
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لطة رئيس السرى الباحث أن المشرع الفلسطيني لم يوفق من وراء قصر الحق في الدعوى الأصلية على ي
ثلثي  رئيس أو، أعضاء المجلس التشريعيس أو ربع رئي، يس أو ثلثي أعضاء مجلس الوزراءرئ، الوطنية

ممثلو الاحزاب السياسية ، نسانللهيئة المستقلة لحقوق الإ المفوض العام، أعضاء مجلس القضاء الأعلى
، كما ورد في التعديل، دون إعطاء الحق للأفراد والهيئات، مع المرخصة للعمل في أراضي السلطة الوطنية

معنويين، هم أصحاب المصلحة الاكبر في الغاء التشريعات التي تمس  العلم أن الأشخاص سواء طبيعيين أو
حقوقهم وحرياتهم بالمخالفة للدستور، وبالتالي كان يتعين أن يشملهم الحق في تحريك الدعوى الأصلية، لا أن 

لك يقتصر على السلطات التي تملك وسائل اخرى لتعديل التشريع المخالف، بينما لا يملك الأفراد أياً من ت
الوسائل، بل يقفون عاجزين أمام تشريعات تنال من حقوقهم، وحرياتهم، وأموالهم، واملاكهم، ولا يجدون سوى 
وسيلة الدفع الفرعي في دعوى موضوعية قد لا ترفع أبداً، أو ترفع بعد مدة طويلة من نفاذ التشريع، وقد تقرر 

، بل سيحظى واحد منهم فقط بجزء يسير من محكمة الموضوع عدم جدية الدفع، ولن يكون بمقدورهم جميعاً 
الترضية القضائية، اذ سيكون للحكم الصادر بعدم دستورية التشريع أثر رجعي له هو فقط دون سائر أفراد 
ن أقام البعض منهم الدعوى الموضوعية ودفع فيها بعدم دستورية نص سبق أن قضت  المجتمع، والذين وا 

الموضوع منه هذا الدفع، فإنه لن يستفيد إذ ستقضي المحكمة  المحكمة بعدم دستوريته وقبلت محكمة
 الدستورية برفض الدعوى لسبق الفصل فيها، في حين أن القانون المقضي بعدم دستوريته مازال يطبق عليه.
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 سلوب الدفعالفرع الثاني : أ

الولايات المتحدة الامريكية من خلال تم إرساء فكرة رقابة دستورية القوانين عن طريق الدفع بصفة جلية في 
في قضية ماربوري ضد ماديسون، وقضت  1803القرار الذي أصدرته المحكمة العليا برئاسة مارشال سنة 

 .92فيها بعدم مطابقة قانون اتحادي للدستور، وباختصاص القضاء في النظر في أمر هذه الرقابة

نما تثور مسألة في هذه الطريقة القضائية لا ترفع دعوى أصلية مبا شرة لإلغاء القانون لعدم دستوريته، وا 
دستورية قانون معين بطريقة فرعية أثناء نظر قضية أصلية معروضة أمام المحاكم، إذ أن في هذه الطريقة 
يفترض وجود دعوى أمام محكمة جنائية أو مدنية أو إدارية وهناك قانون معين مطلوب تطبيقه في هذا النزاع 

 .93خصم بالدفع بعدم دستورية ذلك القانون المطلوب تطبيقه عليهحينئذ يقوم ال

، ويفترض في الرقابة يك الرقابة على دستورية القوانينتأخذ بعض الدول بأسلوب الدفع الفرعي في تحر و 
، ثم يثير ويطبق في هذه الدعوى قانون معين ،مة دعوى منظورة أمام محكمة معينةبأسلوب الدفع الفرعي أن ث

نا يختلف تصرف ، وهتطبيقه عليهطراف الدعوى دفعاً فرعياً بعدم دستورية ذلك القانون مطالباً بعدم أحد أ
أو يأخذ  ،مامها الدعوى بحسب ما إذا كان النظام السائد في الدولة يأخذ بمركزية الرقابةأالمحكمة المنظورة 
 .94بلامركزية الرقابة 

الحالة الفصل في الدعوى لحين صدور حكم من : توقف المحكمة في هذه في ظل مركزية الرقابة .1
 .95المحكمة الدستورية العليا المختصة بشأن القانون المتنازع على دستوريته 

   قاضي نفسه امام قانونين متعارضين، الدستور وهو القانون : يجد الفي ظل لامركزية الرقابة .2
فإنه يغلب القانون  ،قاضي بصحة الدفع، فإذا سلم الن الادنى منه وهو التشريع العادي، والقانو علىالأ
 .96، ويمتنع عن تطبيق القانون المتعارض مع الدستورعلىالأ

                                                           
 .412، تونس، ص 2006محمد رضا بن حماد، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية، مركز النشر الجامعي، طبعة  92
 .263محمد رضا بن حماد، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية، المرجع السابق، ص 93
 .221-220محمد عبد العال السناري، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة دراسة مقارنة، مطبعة الاسراء، القاهرة، ص 94
ة لسن 48، وكذلك المشرع المصري في القانون رقم 1949مايو  23ومن الدساتير التي اخذت بهذا الاسلوب: دستور المانيا الغربية الصادر في  95

 .221الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، محمد عبد العال السناري، المرجع السابق، ص  1979
 .221محمد السناري، المرجع السابق، ص 96
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تتولى المحكمة : على أنهمن قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية  29الفقرة الثانية من المادة وقد نصت 
 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

حدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم إمام أثناء نظر الدعوى أذا دفع احد الخصوم "إ
وحددت  ،جلت نظر الدعوى أالمحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي،  ورأت ،و لائحةأنون دستورية نص في قا

، فإذا لم ترفع الدعوى رية العليامام المحكمة الدستو أ دعواه لا يتجاوز ثلاثة اشهر لرفعثار الدفع ميعاداً ألمن 
 ".عتبر الدفع كأن لم يكنأ لميعاد، في ا

، في تعليقها على 1983ابريل  3هذا وقد جاء في حكم للمحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر في 
أسلوب الدفع كأحد أساليب تحريك الدعوى الدستورية "وحيث أن مؤدى هذ النص أن المشرع رسم طريقاً لرفع 

لدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها فدل على انه ا
اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تحدده محكمة 

 .97الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر"

من قانون المحكمة  28الفقرة الثالثة من المادة  هذا الصدد بنصه المشرع الفلسطيني فياشار من جهته 
ثناء نظر أذا دفع الخصوم إالرقابة القضائية على الدستورية تتولى المحكمة "الدستورية العليا الفلسطينية اذ 

قانون أو مرسوم أو نص في  حدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستوريةإمام أدعوى 
ثار الدفع أوحددت لمن  ،جلت نظر الدعوةأن الدفع جدي، أأو قرار ورأت المحكمة أو الهيئة و نظام ألائحة 

فإذا لم ترفع الدعوى في  ،مام المحكمة الدستورية العلياأاوز تسعين يوماً لرفع دعوى بذلك ميعاداً لا يتج
 ". عتبر الدفع كأن لم يكنأ الميعاد، 

السياق، أصدرت محكمة صلح رام الله قرار تمهيدي بخصوص تحديد مدى الجدية في الطعن بتاريخ  وفي هذا
من قانون المطبوعات والنشر  12، بدستورية المادة 2012/1231، في الدعوى الجزائية رقم 2013يناير  3

الدستورية وهو  حيث تبين للمحكمة أن "لا ارتباط بين النص المدفوع بعدم 1995لسنة  9الفلسطيني رقم 
من قانون المطبوعات والنشر النافذ، ومصلحة المتهم من الحكم بعدم الدستورية، فإن الطعن  12نص المادة 

                                                           
 .38، القاهرة، ص2009سعد حسنين، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى   97
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وهذه الحالة يكون فاقداً الجدية لعدم اتصاله بالأساس الموضوعي والشخصي للدعوى الجزائية ما يتعين 
 .98رده

م الدستورية مفتوحة وغير محصورة بآجال معينة، فيمكن تبقى مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع بعد
لكل مدع أن يطلب من القاضي الامتناع عن تطبيق أحد القوانين عليه أياً كانت مدة صدوره إذا رأى أنه 

 مخالف للدستور .

، حيث أن يطبق على الموضوع يحق لكل من له مصلحة أن يقوم برفع دعوى بعدم دستورية النص المقررو 
، تقوم تتأكد من جدية هذا الدفع مبدئياً، وفي حال التأكدأن  ،أو الهيئة المختصة ،شرع للمحكمةالم منح

قام الدفع لا يتجاوز تسعين يوماً، ليقوم أبتأجيل الدعوى وتحديد ميعاد لمن  ،أو الهيئة المختصة ،المحكمة
، يعتبر الدفع جل المسمىيتم رفعها في الأالمقابل فإذا لم ، وبستورية العليامام المحكمة الدأبدوره برفع الدعوى 

 .99بعدم دستورية النص كأنه لم يكن

يقصد بهذا الشرط )شرط المصلحة في الدفع( أن تكون مسألة الدستورية المثارة متعلقة بنصوص قانون من 
وأن ، وجهالموضوعية على أي وجه من الأ التي يمكن تطبيقها على الدعوى  ،أو لائحة من اللوائح ،القوانين

، وعلى ذلك فإذا اتضح للقاضي أن ه صاحب الشأن في الدعوى المنظورةالحكم بعدم الدستورية سيفيد من
قرر رفض الدفع بعدم  ،أو اللائحة المطعون بعدم دستوريتها لا تتصل بالنزاع المعروض عليه ،القانون 

  .100 في نظر الدعوى الموضوعية دون التفات لمسألة الدستورية ستمروا ،الدستورية

والصادرة بجلسة  ،ق دستورية 1لسنة  26 قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم
يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في طعنه بأنه " 1/1/1983

                                                           
 .2/2011طعن الدستوري لدى المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية المنعقدة في رام الله في القضية رقم مضمون القرارالصادر عن ال 98
 .233محمد عبد العال السناري، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص 99

، منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا 16/3/1974حكم المحكمة الادارية العليا المصرية، الصادر بجلسة  100
من نظام العاملين بالقطاع العام فيما  49حيث جاء فيه :"ومن حيث أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم دستورية المادة  309،310، ص 19في السنة 

المحاكم التأديبية امام المحكمة الادارية العليا وذلك استناداً على احكام قانون مجلس الدولة  تضمنته المادة المذكورة من حظر الطعن في بعض احكام
وعلى اساس أن نظام التقاضي يتأبى قصر التقاضي على درجة واحدة في المنازعة التأدبية الخاصة بالعاملين في القطاع العام  1972لسنة  47رقم 

من العاملين، ومن حيث انه أياً كان الرأي في جواز الطعن امام المحكمة الادارية العليا ... ومن ثم يكون  دون باقي تلك المنازعات الخاصة بغيرهم
 .309في المنازعة الماثلة غير جدي وتلتفت عنه المحكمة"، محمد السناري، المرجع سابق، ص 49الدفع بعدم دستورية المادة 
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والتي  الدستورية بمناسبتها ثير الدفع بعدمأالتي  ،ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في دعوى الموضوع
 "101...  الذي سيصدر بشأنها على الحكم افيه الدستورية حكميؤثر 

فما هو ، جديتهأو عدم  ،، هي التي تقدر جدية الدفعأمامها الدفع المرفوعأن المحكمة  أما الجدية فيقصد بها
 .تقدر المحكمة هذه الجدية الاساس الذي بناءً عليه 

وترك الأمر بذلك لمحكمة الموضوع تفصل فيه  ،من عدمه حاسما لكون الدفع جدياً  لم يضع المشرع معياراً 
، وليكون الدفع جدياً لابد من توافر 102بحكم يجوز أن يكون محلًا للطعن استقلالا أمام المحكمة الأعلى

 :مرينا

  المطروح الأمر الأول: إمكانية تطبيق النصوص المثارة بعدم دستوريتها على موضوع النزاع الأصلي
، وهو ما قضت به 103على المحكمة، فإذا انتفت هذه الإمكانية، انتفت عن الدفع صفة الجدية

المحكمة الإدارية العليا المصرية بعدم قبول الدفع بعدم دستورية أحد النصوص القانونية لعدم جديته 
لدفع بعدم دستورية ذلك لأن المنازعة الماثلة لا شأن لها بأحكام القانون المذكور...ومن ثم يكون ا

 .104هذه المادة في المنازعات الماثلة غير جدي وتلتفت عنه المحكمة
  الأمر الثاني: أن يكون هناك احتمال بالحكم بعدم دستورية النصوص المدعى بمخالفتها للدستور

 105حيث أن تقدير القاضي لهذا الاحتمال يكون نتيجة دراسة سريعة لمحل الدفع بعدم الدستورية 
فقاضي النزاع الأصلي غير مطلوب منه وهو بصدد تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية أن يقوم بدراسة 
متعمقة لمسألة الدستورية، ولا أن يفصل فيها بقضاء قطعي، لأن ذلك يجعل من قاضي النزاع 
ن الأصلي شريكاً للمحكمة الدستورية العليا في ولاية رقابة دستورية النصوص، فالفصل في بطلا

النصوص القانونية، أو صحتها، يعود للمحكمة الدستورية العليا وحدها "بعد أن تسلط عليها ضوابط 
 .106الرقابة على الشرعية الدستورية، وتزنها على ضوء مناهجها ومعاييرها"

                                                           
 .312-311لسياسية المعاصرة، مرجع سابق ، صري والنظم امحمد السناري، النظرية العامة للقانون الدستو 101
 .215، ص1999،  محمد انس قاسم جعفر، الرقابة على دستورية القوانين ، دراسة مقارنة تطبيقية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة الاوروبية 102
 .230قاً لأحكام القضاء، مرجع سابق، صفتحي فكري، وجيز دعوى الإلغاء طب 103
 .208، مجموعة السنة التاسعة عشر، ص7419مارس  16المحكمة الادارية المصرية، حكمها الصادر في  104
 .513، القاهرة، ص2003جورجي ساري، اصول واحكام القانون الدستوري، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة،  105
وما  87، القاهرة، ص2000ة تطبيقية مقارنة، دار النهضة العربية، جورجي ساري، رقابة التوازن في نطاق القانون الدستوري، دراسة تحليلي 106

 بعدها.
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اشهر التي فرضها المشرع على نحو كون في ميعاد الثلاثة ييجب أن ، الدعوى من صاحب الشأن إن رفع
 أو سكتت  ،، فإن تجاوزته المحكمةكمة الموضوع والخصوم على حد سواءيقيد مح ميعاد حتمي مر، فهوآ

لا كانت دعواهم ورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى، كان على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستعنه ، وا 
  .107 غير مقبولة

الدستورية مهلة شهر أو شهرين أو ثلاثة ويستطيع قاضي النزاع الأصلي منح الخصم الذي يدفع أمامه بعدم 
  .108حسب تقديره، ولكن لا يستطيع أن يتجاوز مدة ثلاثة أشهر، فهذا الميعاد يتعلق بالنظام العام

نما ير الميعاد المحددمؤدى هذا أن المشرع لا يطلق الدعوى الدستورية من قيد  بطها بالحد الأقصى المقرر ، وا 
ذي ي حددت له محكمة الموضوع ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية مع ذلك ال، وبذلك يتساوى الخصم الذلرفعها

 .109، ويمتنع بالتالي اتخاذ الدعوى الدستورية وسيلة للمماطلة والكيدأغلقت المحكمة تحديد ميعاد له

تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها، أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي 
ار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية.... أث

فإذا كان )قرارها بمنح مهلة جديدة( قد صدر بعد فواته المهلة الاولى عدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به 
 .110ومجرداً قانوناً من كل أثر، وبالتالي لا يجوز التعويل عليه

حدد المشرع الفلسطيني في قانون المحكمة الدستورية المدة الزمنية للهيئة صاحبة الاختصاص كذلك 
خلال المهلة المصوص لرفع الدعوى بشرط توفر الجدية خصوص الدفع بعدم الدستورية، بإعطائها للخصم ب

، يتم الطاعن بالمدة المقررة ال التزام، وحوالمحددة بتسعين يوماً  27في الفقرة الثالثة من نص المادة عليها 
   ما حال تجاوز المدة المقررة لمحكمة الدستورية بفصل هذا الدفع، ألحين قيام ا ،يقاف دعوى الموضوعإ

 .111ي بعد فوات الميعاد القانونيد الميعاد المحدد، أ، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدفع لرفعها بعقانوناً 

                                                           
 .358-356رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص 107
 .35، المجموعة، الجزء الثالث، ص1984مارس  3حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية،  108
 حكمة الدستورية العليا المصرية.من قانون الم 50مضمون ما جاءت به المادة  109
 .100، المجموعة، الجزء السادس، ص1993يونيو  13حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية،  110
 .2006لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم  27المادة  111
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ة الدستورية مام المحكمأب في تحديده الدقيق لموعد الدفع جانبه الصوا يرى الباحث أن المشرع الفلسطيني قد
، كون د يشوبه عدم الدقةفهذا التحدي ،أشهر، بخلاف المشرع المصري الذي حددها بثلاثة العليا بتسعين يوماً 

قام ، وهو ما قد يؤثر في حق من حيث اقل او اكثر من ثلاثين يوماً بعض الاشهر تختلف في عدد الايام من 
ومحافظة على كثر دقة أمام المحكمة الدستورية العليا، فمدة التسعين يوماً تعتبر أ عدم الدستوريةبالدفع ب

 حقوق الافراد في التقاضي.

  صليةالدعوى الأمقارنة بين طريقتي الدفع و 

 تختلف الرقابة بطريق الدفع عن الرقابة بطريق الدعوى الأصلية في أمرين أساسيين:

 مدى حجية الحكم الصادر في كل منهما فيما يتعلق بالقانون المخالف.  .1
 ما يقتضيه التفاوت في الحجية من تحديد المحكمة المختصة. .2

يترتب على الأمرين السابقين خلاف اجرائي يتمثل في الإجراءات والمواعيد التي يقتضيها الحكم بعدم 
تقوم المحكمة باستبعاد القانون المخالف للدستور، ومعنى ذلك  الدستورية، فبالنسبة لحالة الرقابة بطريق الدفع،

أن حجية الحكم تكون نسبية في هذه الحالة، ومطلقة في الدعوى الأصلية، فيبقى القانون في حالة استبعاده 
نافذاً أمام نفس المحكمة والمحاكم الاخرى في المنازعات الأخرى، أما الدعوى الأصلية فيترتب عليها بطلان 

 .112عمل بالقانون الملغى في جميع المحاكمال

أما بالنسبة للأمر الثاني الخاص بالمحكمة المختصة، ففي حالة الرقابة بطريق الدفع يقوم القاضي باستبعاد 
القانون المخالف من خلال سلطته في تفسير القانون، وحل ما قد يحدث بينهما من تنازع، أما في الرقابة 

ن الحكم بإلغاء القانون المخالف وبطلانه يقتضي تركيز سلطته في محكمة وحيدة بطريق الدعوى الأصلية، فإ
 .113مختصة، لما يشكله من خطورة إذا ما ملكت جميع المحاكم سلطة إصدار مثل ذلك الحكم

يترتب على تفاوت حجية الحكم بين طريقتي الدفع والدعوى الأصلية خلاف اجرائي يتمثل في اجراءات 
 من الحالتين:صدور الحكم في كل 

                                                           
 .493، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1984محمد أنس جعفر، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، طبعة   112
دارات اشرف اللمساوي، دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في اطار التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، المركز القومي للاص 113

 .23، القاهرة، ص2009ة الاولى القانونية، الطبع
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الحالة الأولى: يقتضي وجود دعوى مرفوعة أصلًا أمام المحكمة، ويقوم صاحب الشأن بالدفع بعدم دستورية 
القانون المخالف، أي أن هذه الرقابة لا يمكن مباشرتها بدون إثارة من أصحاب الشأن من خلال دفوع اثناء 

 .114نظر دعوى سبق رفعها

ن يهاجم نفس القانون ويخاصمه، حيث يمكن لكافة الناس أن يقوموا برفع أما الدعوى الأصلية، فصاحب الشأ
هذه الدعوى المباشرة أمام المحكمة المختصة إذا ما تم التنصيص صراحةً في القانون بحق الأفراد برفع 

 الدعوى الأصلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وما بعدها، حكم المحكمة  200، القاهرة، ص1977رمزي الشاعر، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، الجزء الاول، طبعة  114

 .149، ص1971 ، مجلة العلوم الادارية، السنة الثالثة عشر، العدد الثاني، اغسطس1970يناير  10الادارية العليا، جلسة 
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 المطلب الثاني

 الهيئة القضائية المختصةدستورية عن طريق محاكم الموضوع وتحريك الدعوى ال

 

المحكمة الدستورية العليا  ختصاصاحالة من محكمة الموضوع وسيلة من وسائل تحريك الإأسلوب عتبر ي
ريك اختصاص المحكمة في تح نتشاراً اكثر الوسائل ألواقع أن هذه الوسيلة ليست ، وابرقابة دستورية القوانين

 تقريباً الوسيلة الأكثر استعمالًا في هذا الخصوص.، ذلك أن وسيلة الدفع تعتبر في هذه الشأن

المصرية المحكمة الدستورية العليا  اوسيلة من الوسائل التي جاء بها قانون أيضاً  وسيلة التصديوتعتبر 
والفلسطيني، بهدف توسيع نطاق الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وهو ما يعني أنه قد يتضح للمحكمة 

اء ممارستها لاختصاصاتها سواء المتعلق منها بالرقابة على دستورية القوانين أو التفسير       الدستورية أثن
أو تنازع الاختصاص، وتنفيذ الأحكام المتناقضة، أن نصاً في قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المعروض عليها 

وريته والحكم بدستوريته أو مخالف للدستور، ففي هذه الحالة تتصدى المحكمة لهذا النص، وتقوم بفحص دست
 .115عدم دستوريته

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عبد العزيز محمد سالمان، محاضرة بعنوان الحق في التقاضي وطرق تحريك الدعوى الدستورية، مرجع سابق، مجلة منتدى دار العلوم القانونية 115

 .21/8/2015، تاريخ الزيارة  www.adelmer.com/vb/archive/index.PhP-7007.htmlوالإسلامية والإنسانية 
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 سلوب الإحالة من محكمة الموضوع الفرع الأول: أ

حالة تكون الإتعتبر الإحالة سبيل من سبل إيصال المسألة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث 
علق بما يت 1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم  29وفق الفقرة أ من المادة 

 :على الدستورية على الوجه التالي تتولى المحكمة الرقابة القضائيةبالمسألة الدستورية على أن "

 حدى الدعاوى عدم إثناء نظر أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ذا تراءى لإحدى المحاكم أإ
وأحالت الاوراق بغير رسوم  ،وقفت الدعوى ألازم للفصل في النزاع،  ،أو لائحة ،دستورية نص في القانون 

 ".ألةلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسإ

على أن  الفلسطينية محكمة الدستورية العليامن قانون ال 27الفقرة ب المادة وفي السياق ذاته، فقد نصت 
 :على الدستورية على النحو التالي تتولى المحكمة الرقابة القضائية"

 حدى الدعاوى عدم إذات الاختصاص القضائي اثناء نظر و الهيئات أذا تراءى لإحدى المحاكم إ
وقفت الدعوى أ ،دستورية نص في القانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار لازم للفصل في النزاع

 ".عليا للفصل في المسألة الدستوريةلى المحكمة الدستورية الإرسوم  وراق بغيروأحالت الأ

بمعنى أن هذا الفصل في المسألة الدستورية يعتبر مسألة أولية بالنسبة للفصل في الدعوى الأصلية 
المطروحة على محكمة الموضوع، أي يتوقف عليها هذا الفصل، فلابد من حسمها والفصل فيها أولًا حتى 

 في الدعوى الأصلية.يمكن الفصل 

ويستعمل القاضي هذه الوسيلة حتى لو لم يدفع أحد الخصوم أمامه بعدم الدستورية، أي محتفظاً بسلطته في 
اللجوء إلى طريق الإحالة لإيصال مسألة الدستورية إلى الهيئة المختصة بالفصل فيهـا، وهي المحكمة 

عوى موضوعية كما الدستورية دعوى شخصية وليست دوالقول بغير ذلك يجعل دعوى عدم الدستورية العليا "
ثم يلتزم به  ،، ولا يتصور أن يجد القاضي نفسه أمام نص يعتقد تماماً في عدم دستوريتهاراد لها المشرع

، فهذا ويطبقه على النزاع المعروض أمامه لمجرد أن صاحب الشأن لم يرفع الدعوى في الموعد المحدد له
دعوى مقصوراً على حالة به في ظل قانون المحكمة العليا الذي جعل تحريك الخذ القول إن كان يصح الأ

لة حاليا، الذي جعل الإخذ به في ظل قانون المحكمة الدستورية العالدفع من أحد الخصوم، فإنه لا يجوز الأ
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لى ، مما يدل عالمحكمة الدستورية العليا نفسها ، وجعل التصدي من حقالتلقائية من حق قاضي الموضوع
  116"، وتفضيله على الجانب الشخصي لهرغبة المشرع في تأكيد الجانب الموضوعي لدعوى عدم الدستورية

فحق الإحالة هو حق أصيل لقاضي النزاع الأصلي، له أن يستعمله بصرف النظر عن استعمال الخصوم 
 لحقهم في الدفع الفرعي بعدم الدستورية من عدمه.

 وصالنص ضمن القرار الصادر بالإحالةأن يتمقبولة، مة الدستورية العليا أمام المحك تكون الإحالةليتعين 
كذلك أن تبين المحكمة ، نه غير دستوري أالتي تعتقد المحكمة المحيلة  ،أو النص التشريعي ة،التشريعي

من قانون المحكمة  30المادة وجه المخالفة )أو  للدستورية، المحيلة النص الدستوري المدعى بمخالفته
 3من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم  28يقابلها نص المادة  ،117الدستورية العليا المصرية (

محكمة أو لائحة الدعوى لى الإرار الصادر بالإحالة يجب أن يتضمن القالذي ينص على " ،2006لسنة 
 ن بعدم دستوريته والنص الدستوري ليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعو إالمرفوعة 

 ".المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة

و النصوص المدعي تحكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية أو عدم دستورية النص أ ،بعد تحضير الدعوى 
لى المحكمة الدستورية العليا ، وحكمها في هذا الأمر ملزم للمحكمة التي أحالت الموضوع إبعدم دستوريتها

دم دستورية النص وجب أعمال ذلك ؛ إذا حكمت الدستورية بعحكمة المحيلة أن تحكم بمقتضى ذلكالم ىوعل
بصرف النظر عن اقتناعها  ،المحكمة المحيلة أن تطبق ذلك النص ىتعين عل ،ن حكمت بدستورية النصا  و 

لة النصوص كم الإحاحالتها وفي أسباب حإلمحكمة المحيلة أن تذكر في قرار على ا ، ويتوجبأو اعتقاده
  .118ت الدعوى الدستورية غير مقبولة، فإن لم تفعل كانالمدعي بعدم دستوريتها

من قانون المحكمة الدستورية العليا  30جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن المادة وقد 
رار الصادر بالإحالة يجب أن يتضمن القنه: "أتنص علي  1979لسنة  48قانون رقم المصري الصادر بال

المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي 
ذلك أن المشرع أوجب  ىمخالفته وأوجه المخالفة"، ومؤدالمطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعي ب

                                                           
 .587رية العامة للقانون الدستوري، مصدر سابق، صرمزي الشاعر، النظ 116
 .1979لسنة  48قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم  117
 .499 -498رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص 118
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من بيانات  30حالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإ
 صلحة القوانين، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمتنبئ عن جدية هذه الدعوى ويتحدد بها موضوعها ،جوهرية

أن  ،حكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفةمن قانون الم 35وحيث يتاح لذوي الشأن فيها الذين أوجبت المادة 
وتعقيبهم عليها في المواعيد  ،وردودهم ،ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم ،يتأكدوا من كافة جوانبها

 بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد ية العليا المصرية، من قانون المحكمة الدستور  37التي حددها المادة 
وتبدي فيها رأيا مسببا وفقاً لما  ،ة والقانونيةانتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسالة الدستوري

قد لا تتوافر لهم الخبرة  ى ن الخصوم فى الدعو لأ، قانون المحكمة الدستورية العليا من 40تنص عليه المادة 
ن المحكمة لن تقضى فكرة الدولة القانونية، لأ هذه الوسيلة ، لذا تدعمنية لرؤية عدم الدستورية للقانون القانو 

  .119لو لم يدفع الخصوم بذلك بأنفسهم ، حتىانون يتعارض مع الدستوربتطبيق ق

وقد صدر قرار في هذا السياق عن محكمة صلح رام الله بالإحالة للمحكمة العليا بصفتها الدستورية في نص 
، للنظر في شبهة مخالفتها لأحكام المواد 1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم  389/5المادة 

، حيث جاء منطوق الحكم "وحيث تراءى لهذه 2003من القانون الاساسي المعدل لسنة  20،14،15،11
لأحكام  1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم  389/5المحكمة وجود شبهات في مخالفة نص المادة 

 ، على الوجه الذي بيناه آنفاً، وحيث أن هذا2003من القانون الأساسي المعدل لسنة  20،14،15،11المواد 
النص المشتبه بعدم دستوريته لازم للفصل في هذه الدعوى الموضوعية، وسنداً لكل ما تقدم، وعملًا بأحكام 

، تقرر المحكمة وقف السير في هذه  2006لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية رقم  27/2المادة 
حالة الأوراق إلى المحكمة العليا الموقرة المأذونة مؤقتاً بنظر  الطعون الدستورية للفصل في المسألة الدعوى، وا 

 . 120الدستورية حسب الأصول"

يمكن أن يثار التساؤل عن مدى سلطة قاضي الموضوع فى إحالة النص المشكوك فى دستوريته إلى 
مها في المدة المحددة ولم يقم برفع الدعوى أما ،في حال تخاذل عن الدفع بعدم الدستورية ،المحكمة الدستورية

  .عجيل الدعوى بعد فوات هذه المدةوقام الخصم بطلب لت، له قانوناً 

                                                           
 .198، ص1983ديسمبر  18احكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، الجزء الثاني، جلسة  119
 ، متوفر على الموقع الالكتروني التالي:3438/2013ي الدعوى الجزائية رقم قرار محكمة صلح رام الله ف 120

http://muqtafi.birzeit.edu/PDFPre.aspx?PDFPath=Uploads/court_judgment/Ihala_Cons.pdf 
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حتى يستطيع قاضي النزاع الأصلي استعمال حقه في الإحالة إلى المحكمة الدستورية، يشترط أن يسلك 
الطريق الذي نظمه المشرع لاستعمال هذه الوسيلة المنصوص عليه في قانون المحكمة الدستورية       

 الدستورية العليا المصرية نتيجتان هامتان على هذا الشرط وهما: العليا، وقد رتبت المحكمة

، والتي 121من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  110لا يجوز أن تكون الإحالة وفقاً للمادة  .1
أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة -إذا قضت بعدم اختصاصها-تفرض على المحكمة

الاختصاص متعلقاً بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها في هذه المختصة، ولو كان عدم 
الحالة، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية قانون خاص يحكم الدعاوى والطلبات التي 
 تدخل في ولايتها، ويحدد الاجراءات التي ترفع بها، فلا يجوز اللجوء الى قانون المرافعات، إلا فيما لم

 .122ينص عليه، وبشرط ألا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة و الأوضاع المقررة أمامها
لا تجوز الإحالة عن طريق الدفع الفرعي: أي لا يجوز ادماج طريقتي الإحالة والدفع الفرعي معاً  .2

تباع الأوضاع التي حددها القانون له، فلا يجوز  فلكل منهما سبيله الخاص به الذي يتعين سلوكه وا 
للمحكمة المنظور أمامها النزاع الأصلي بعد التصريح لأحد الخصوم برفع دعوى دستورية أن تضيف إلى 
النصوص التي دفع الخصم أمامها بعدم دستوريتها نصوصاً أخرى تكون لديها هي شبهة في عدم 

نما يتعين عليها في هذه الحالة سلوك طرق الإحالة وفقاً للأوضاع القانونية المحددة لذلك  دستوريتها، وا 
 .123من قانون المحكمة الدستورية العليا 29في الفقرة الاولى من المادة 

 

 

 

                                                           
من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  93ة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يقابلها نص الماد 110تنص المادة  121

وتلتزم ، وى بحالتها إلى المحكمة المختصةعلى المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعالتي تنص على أن " 2001لسنة  2رقم 

 ."المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها
، ايضاً حكمها 9، ص1991، اخر يونيو 1987، المجموعة، الجزء الرابع، يناير 1987يناير  3ة بتاريخ حكم المحكمة الدستورية العليا المصري 122

 .94، المجموعة، الجزء السادس، ص1993ديسمبر  6بتاريخ 
وحتى اخر  1199، المجموعة، الجزء الخامس، المجلد الاول من أول يوليو 1992ابريل  18حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ  123

 .262، ص1992يونيو 
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 "القضائية "المحكمة الدستورية : وسيلة التصدي من قبل الهيئةالفرع الثاني

قوانين كلما لمحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تتصدى لدى ممارستها الرقابة على دستورية الاقانون ال منح
 . 124، وكان ذا صلة بالنزاع المطروح عليهارأت نصاً غير دستورى 

وقد نص المشرع المصري ونظيره الفلسطيني على هذه الطريق في قانون المحكمتين، حيث أجاز للمحكمة 
الدستورية العليا في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون، أو لائحة يعرض لها 

صها ويتصل بالنزاع المطروح عليها، وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير بمناسبة ممارسة اختصا
 الدعوى الدستورية.

تتصدى المحكمة الدستورية وفقاً لذلك لمسألة الدستورية من تلقاء نفسها دون حاجة إلى رفع دعوى دستورية 
المنظورة أمامها الدعوى له من أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام إحدى المحاكم بعد ترخيص المحكمة 

برفع الدعوى الدستورية، ودون حاجة إلى إحالة من إحدى المحاكم التي تعتقد في شبهة عدم دستورية نص 
 . 125معروض أمامها في إحدى القضايا المطروحة عليها

ولا وطريق التصدي هو أمر طبيعي، فمن غير المتصور أن يكون للأشخاص والمحاكم إثارة مسألة الدستورية 
يكون للمحكمة الدستورية العليا ذاتها هذا الحق، وهي المحكمة صاحبة الولاية العامة، والمقصورة عليها هذه 
الولاية فيما يتصل بدستورية القوانين واللوائح، وبذلك يكون حق التصدي مكملًا للدفع الفرعي ولحق 

 .126الإحالة

 دستوريةعلى رقابة بجانب الالدستورية العليا  تختص المحكمة الدستوري المصرية وفقاً لقانون المحكمة
ام القضائية حكتنفيذ الأكذلك  ،تفسير النصوص القانونية ، وختصاصالفصل في تنازع الإالقوانين ب
النزاع بموضوع أن من بين النصوص المتصلة رأت و  ، فعند مباشرة المحكمة لأحد إختصاصاتهاالمتناقضة

                                                           
 عبد العزيز سالمان، محاضرة بعنوان الحق في التقاضي وطرق تحريك الدعوى الدستورية، مرجع سابق. 124
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مامها دفع بعدم أبعدم دستوريته دون حاجة أن يثار ، قضت تورمامها ما يتعارض مع الدسأالمعروض 
 .127الدستورية 

بة للطعن بعدم وحيث أنه بالنس" 16/5/1982جاء حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر في 
 ولى منفإنها تماثل في حكمها الفقرة الأ ...من قانون مجلس الدولة 104المادة ولى من دستورية الفقرة الأ

لسنة  49لمعدل بالقانون رقم وا 1972لسنة  46من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم  83المادة 
من قانونها  27رخصة التصدي المتاحة لها طبقاً للمادة  استعماللى إذي دعا المحكمة الأمر ال...1973

 .128"بالنزاع المطروح عليها... الهالاتص من قانون السلطة القضائية( 83فيما يتعلق بهذه المادة الاخيرة )م

فيما  83و  104ولى من المادتين لى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأإانتهت المحكمة في هذه الدعوى وقد 
مام أومجلس الدولة  ،والنيابة العامة ،وندب رجال القضاء ،جازة الطعن في قرارات نقلإتضمنوه من عدم 

 .تينر المختصة طبقاً لهاتين المادالدوائ

من قانون  27من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية الفقرة الرابعة من المادة  27تقابل المادة 
على  تتولى المحكمة الرقابة القضائيةنه "أوورد فيها  ،2006المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية لسنة 

 : الدستورية على الوجه التالي

  ًنصاً غير  معروضاً عليها وأثناء السير في النزاع تبين للمحكمة أن هناكإذا كانت المحكمة تناقش نزاعا
، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك دستوري متصلًا بالنزاع

 لفقرة الثانيةإضافة لذلك ما ورد في نص ا ،مامها حسب الأصول"أتصلًا فعلًا بالمنازعة المطروحة النص م
 .ء نفسها في جميع المسائل الفرعية"تفصل المحكمة من تلقا" نهاأحيث  39من المادة 

ية ، أن هناك قض 2006لسنة  3عليا الفلسطيني رقم تعني طريقة التصدي في قانون المحكمة الدستورية الو 
رأت ، خرى م قضية تدخل في اختصاصاتها الأأ ،، سواء قضية دستوريةمعروضة على المحكمة الدستورية

جاز أ مشكوك في دستوريته، هانص قانوني يتصل بالنزاع المطروح عليهناك القضية أن ثناء فصلها في أ
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، ولكن عندما تقرر صدى لهذا النص لتقرر فيه ما تراهللمحكمة الدستورية العليا أن تتفي هذه الحالة المشرع 
نما تحيل الموضوع الذي رأت لا تقوم بالحكم مباشرةً التصدي المحكمة  لى قلم المحكمة إن تتصدى له أ، وا 

من قانون  35،34،33،32جاء متوافقاً مع نصوص المواد  وهو ما ،129حتى يقوم بالإجراءات القانونية 
 .130المحكمة الدستورية العليا

 أن، ذلك موفقاً  اً تجاهاالذي سلكه المشرع المصري والفلسطيني يعتبرا  تجاهالاأن  ،ى بعض الفقه الدستوري ير 
، ومن غير المحكمة الدستورية العليا هيصاحبة الولاية في مجال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح 

صوص القانونية جميع المحاكم وحرمان المحكمة الدستورية من حق التصدي للنحالة لحق الإتخويل  المقبول
 .131مامهاأثناء نظرها لنزاع مطروح أالمخالفة للدستور 

ولقد أجاز المشرع المصري للمحكمة الدستورية عند نظر المحكمة إحدى القضايا ورأت أن هناك نص 
قانوني يتصل بالنزاع المطروح عليها مشكوك في مدى دستوريته، أن تتصدى لهذا النص وتقرر ما تراه  ومع 

نما تقو  م بإحالة الموضوع المتصدى ذلك فإن المحكمة عندما تقرر التصدي، فهي لا تقوم بالحكم مباشرة، وا 
له إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد تقرير عنه، ومن ثم فإن المحكمة بعد التدقيق لها أن تحكم إما 

  133:دستورية العليا بالضوابط التاليةويجب أن تتقيد المحكمة ال ،132دستوريته  أو عدم ،النصبدستورية 

وجود مناسبة معينة لتقوم المحكمة بممارسة اختصاص لتمارس المحكمة الدستورية هذه الرخصة، لابد  -1
من اختصاصاتها، ورخصة التصدي هي حق تقوم بمباشرته المحكمة دون حاجة إلى دفع يقدم إليها من 

المحكمة  بتنبيه يقوموا أن ويحق للأفراد في معرض نظر القضية من قبل المحكمة الدستورية، تلقاء نفسها
نما هذا الحقكافة الأفراد ل مع ذلك فليسلتصدى، ورية إلى ممارسة رخصة االدست على أصحاب  يقتصر، وا 

يضمنوه  أن أوفى صورة طلب يقدم للمحكمة، إما يكون و ، طروح على المحكمةالصفة فى النزاع الم
اصاتها ، ومن المتصور أن يتم ذلك فى حالة ما إذا كانت المحكمة تمارس اختصالمذكرات التى تقدم منهم
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اختصاصها فى الرقابة على دستورية  أو ،أو تنفيذ الأحكام المتعارضةالاختصاص، ازع بالفصل فى تن
ن الا لاعلاقة للأفراد بهذا إذ، ور فى مزاولة اختصاصها بالتفسير، ولكنه أمر غير متصانينالقو  ختصاص، وا 

 .دستورية النص المعروض أمر تفسيرهالمحكمة من تلقاء نفسها لفحص  يكان هذا لا ينفى تصد

بل يجب  ،ن المحكمة تباشر فحص الدستورية فور اكتشافها للمخالفة الدستوريةأإن التصدي لا يعني  -2
، أى أن تحيل المحكمة النص إلى جراءات المعتادة لتحضير الدعاوى لممارسة رخصة التصدي أن تتخذ الإ

ثم تعرض الأوراق على رئيس المحكمة لتحديد جلسة  ،وا عداد تقرير برأيها ،هيئة المفوضين لتحضير الدعوى 
 ليتم الفصل فى الدعوى الدستورية.

ص الذى رأت قيام صلة بين النص المطروح عليها والن تكتفي المحكمة وهي في طريقها للتصدي بمجرد -3
ل ب ،ل التصدي لازماً للفصل فى الدعوى أن يكون النص مح لم يشترطالقانون ، فالتصدي لفحص دستوريته

 عن طريق التصدي المباشرة في رقابة الدستورية، وفي هذا توسعة لمجال اكتفى بمجرد قيام صلة أيا كانت
، واتصلت المحكمة به اتصالًا ون النص متصلا بنزاع معروض عليهااستلزمت المحكمة أن يك مع ذلك
تكن المحكمة قد اتصلت فلا مجال لممارسة رخصة التصدي إذا لم اً للأوضاع القانونية المقررة، مطابق
لأحكام التى القانوني فى العديد من ا مخرجالمحكمة هذا ال طبقت، وقد قانونياً  ع المطروح أمامها اتصالاً بالنزا 

  .134لى رفض هذا الطلبإالتصدى، وانتهت  تها فيطلب منها ممارسة رخص

التصدي بالخصومة مع ذلك عاد قضاء المحكمة الدستورية المصرية واشترط اتصال النصوص محل 
 الأصلية، أي يكون مؤثراً في محصلتها النهائية.

من قانونها  27في شأن المادة  -وتقول المحكمة الدستورية المصرية في ذلك "إن قضاء هذه المحكمة
)قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية(، التي تخولها الحكم بعدم دستورية نص في قانون، أو لائحة 

مؤداه أن مناط تطبيقها -ناسبة ممارستها لاختصاصاتها  ويتصل بالنزاع المعروض عليهايعرض لها بم
يفترض وجود خصومة أصلية طرح أمرها عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون إنشائها، وأن 
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ثمة علاقة منطقية بين هذه الخصومة وما قد يثار عرضاً من تعلق الفصل في دستورية بعض النصوص 
 .135قانونية بها"ال

ومن ثم تكون الخصومة الأصلية المقصودة بالتداعي أصلًا، والفصل في دستورية النصوص القانونية التي 
تتصل بها عرضاً مبلوراً إطاراً للخصومة الفرعية، التي تدور مع الخصومة الأصلية وجوداً وعدماً، فلا تقبل 

لا تعرض لدستورية النصوص القانونية التي تقوم  إلا معها، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، التي
"وشرط ذلك أن يكون تقرير عليها الخصومة الفرعية إلا بقدر اتصالها بالخصومة الأصلية وبمناسبتها 

      بطلان هذه النصوص أو صحتها مؤثراً في المحصلة النهائية للخصومة الأصلية أياً كان موضوعها 
من قانونها  27بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة لرخصتها المنصوص عليها في المادة  ،136أو أطرافها"

وشرطها أولًا استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها، وثانياً اتصال بعض النصوص القانونية عرضاً   
 بها، وثالثاً تأثير الفصل في دستوريتها في محصلتها النهائية.

فصل في دستورية أحد النصوص وثيق الصلة بعدة نصوص أخرى "تمثل جميعها انتهت المحكمة إلى أن ال
منظومة متكاملة يتعين على هذه المحكمة أن تحيل بصرها فيها، على ضوء نظرة شاملة تحيط بها، وتتحدد 

لا انفرط عقدها وماع مفهومها"  .137على ضوئها دستوريتها، وا 

ا الشرط، ويتفق مع اتجاه المحكمة الأول ، والذي وفقاً يختلف الباحث من قضاء المحكمة في التشدد في هذ
له كانت تستخدم رخصتها في التصدي لبحث دستورية نص مماثل للنص المطروح بصدده النزاع أمامها  
فيجب أن تمارس المحكمة حقها في التصدي في كل مرة ترى فيه مناسبة لممارسة اختصاصها، فإن كان 

لدستورية، تقوم المحكمة بحسم مسألة دستوريته، ولا تنتظر حتى تثور هناك نص تحوم حوله شبهة عدم ا
 حوله خصومة، أو نزاع، للنظر في موضوع دستوريته.

 إن الرقابة على الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية من خلال استعمالها لحق التصدى لا تتقيد بميعاد 
  ة الدستورية من محكمة الموضوع. التى تتم بها المسأل ،شأنها فى ذلك شأن الإحالة
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صادر  لها ما جاء في حكموهو ، ليا المصرية حقها فى رخصة التصديالمحكمة الدستورية العوقد باشرت 
، حيث طعن أحد أعضاء مجلس الدولة ق دستورية 1لسنة  10الدعوى رقم  فى 1982مايو  16بجلسة 

فقررت  ،من قانون مجلس الدولة 119والفقرة الثانية من المادة  ،104بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 
تنص على  1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم  104لما كانت المادة بأنه "

   أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال 
بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى مجلس الدولة 

أو إساءة  ،أو تأويلها ،أو أخطاء فى تطبيقها ،أو مخالفة القوانين واللوائح ،الشكل يالطلب عيباً ف فيكان 
ون السلطة القضائية الصادر من قان 83، فإنها تماثل فى حكمها الفقرة الأول من المادة استعمال السلطة
فيما نصت عليه من أن تختص دوائر  ،1973لسنة  49والمعدل بالقانون  ،1972لسنة  46بالقرار بقانون 

المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة 
وذلك عدا النقل والندب متى كان فى  ،شؤونهمالمتعلقة بأى شأن من  العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية

أو إساءة استعمال  ،أو تأويلها ،أو أخطاء فى تطبيقها ،أو مخالفة القوانين واللوائح ،الطلب عيب فى الشكل
 من قانونها فيما 27الأمر الذى دعا المحكمة إلى إعمال رخصة التصدى المتاحة لها طبقا للمادة  ،السلطة

 .138بالنزاع المطروح عليها تصالهالاة يتعلق بهذه المادة الأخير 
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 المبحث الثاني

 الدعوى الدستورية تحريكاجراءات 

 

، والمطالبة القضائية هي عمل إجرائي وشكلي موجه من المدعي مة الدستورية بالمطالبة القضائيةتبدأ الخصو 
ة قد أعُتديَ عليه من قبل يقرر فيه وجود حق يتمتع بالحماية الدستوري ،أو ممثله إلى المحكمة الدستورية العليا

 .139، ويعلن رغبته في حماية هذا الحق في مواجهة المدعى عليهالمشرع

 

 لأولالمطلب ا

 علان صحيفة الدعوى وميعاد تقديم المذكراتا  شكل المطالبة القضائية و 

ترفع الدعوى الدستورية بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بحسب قانون المحكمة الدستورية 
، ولإعلان من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية 35، والمادة 1979لسنة  49العليا المصرية رقم 

 عن طريق قلم  ،وي الشأنيتعين على قلم الكتاب أن يعلن صحيفة الدعوى إلى ذ ،صحيفة الدعوى 
فهو الميعاد الذي يجب أن ينقضي بين إعلان ذوي الشأن بصحيفة  ،ما ميعاد تقديم المذكراتأالمحضرين، 

 الدعوى وبين تاريخ تقديم المذكرات والمستندات المطلوبة.
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 ول: شكل المطالبة القضائيةالأ رع الف

        المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودهالى إحالة الواردة يقيد قلم الكتاب قرارات الإ
   كمة الدستورية العليا المصريةمن قانون المح 35أو تقديمها في سجل يخصص لذلك وفق نص المادة 

أو الطلبات سالفة  ،أو الدعاوى  ،على قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات"
ذوي الشأن في الدعاوى  ، وتعتبر الحكومة منخمسة عشر يوماً من ذلك التاريخى الذكر في مد

يا الفلسطينية حيث من قانون المحكمة الدستورية العل 32وبالمقابل ما نصت عليه المادة   140"الدستورية
يوم  يهالدعاوى والطلبات المقدمة إليقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة و نه "أتنص على 

          محكمة إعلان ذوي الشأن بالقراراتوعلى قلم كتاب ال دها أو تقديمها في سجل مخصص لذلكورو 
ذوي الشأن في الدعاوى  وتعتبر الحكومة من ل خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخالدعاوى أو الطلبات خلا أو

 ".الدستورية

، وثانيهما أن يتم إيداع الصحيفة قلم حرير صحيفة الدعوى ولهما تأ ،فع الدعوى أن يتم القيام بأمرينيتعين لر و 
 كتاب المحكمة الدستورية العليا .

ويجب أن  ،و من ينوب عنه صحيفة الدعوى الدستوريةأ ،يحرر المدعي صاحب الحق الذي اعتدي عليه
البيانات ك ، كذلمن قانون المرافعات المصري  63دة تشمل الصحيفة بجانب البيانات المنصوص عليها بالما

التشريعي المطعون  المتعلقة بالنصمحكمة الدستورية العليا المصرية من قانون ال 30،34الواردة بالمادتين 
، وتوقيع محام مقبول للحضور أمام وجه المخالفةأو  ،، والنص الدستوري المدعى بمخالفتهبعدم دستوريته

 . 141أو عضو بإدارة الحكومة بدرجة مستشار على الأقل ،المحكمة الدستورية العليا

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية المصرية أنه "من قانون  30تنص المادة و 
المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي 

ما نص ويقابل هذه المادة  ،"المدعى بمخالفته و اوجه المخالفةم دستوريته والنص الدستوري المطعون بعد
تنص على  إذ ،من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية 28المادة عليه المشرع الفلسطيني في نص 

                                                           
 .401رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص 140
 .402مرجع سابق ، صال، رفعت عيد سيد 141
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اليها وفقاً لحكم المادة  لى المحكمة أو لائحة الدعوى المرفوعةإن يتضمن القرار الصادر بالإحالة يجب أ"أنه 
 . مدعى بمخالفته وأوجه المخالفة"، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري الالسابقة

الطلبات وصحف يجب أن تكون الدستورية العليا المصرية أنه " من قانون المحكمة 34تنص المادة و 
 مامها أو عضوأعاً عليها من محام مقبول للحضور ا موقلى المحكمة الدستورية العليإالدعاوى التي تقدم 

أن يرفق بالطلب المنصوص عليه في حوال و قل حسب الأضايا الدولة بدرجة مستشار على الأبهيئة ق
لا كان الطلب غير  صورة رسمية عن الحكمين اللذين وقع 31،23المادتين  في شأنهما التنازع أو التناقض وا 
  نهأالعليا الفلسطينية التي تنص على من قانون المحكمة الدستورية  31المادة  صن ، وهي ما يقابلهامقبول"

و بواسطة محام لا تقل أضايا الدولة، جراءات أمام المحكمة إلا بواسطة ممثل عن هيئة ق"لايجوز مباشرة الإ
 .اره"، ويعين رئيس المحكمة محامياً للمدعي الذي يثبت إعسته بالمحاماة عن عشر سنوات متصلةخبر 

رية العليا الفلسطينية لسنة من قانون المحكمة الدستو  31لى نص المادة إاشترط المشرع الفلسطيني بالنظر 
ممثلًا بواسطة هيئة قضايا الدولة، وهو مام المحكمة الدستورية أن يكون أجراءات من اجل مباشرة الإ 2006

ي التشريعات أنه لا يوجد ف حيث، هذا الشرطباشتراطه ل وذلك ،المشرع الفلسطيني لم يوفق فيه مر الذيالأ
الجهة المخولة بتمثيل الحكومة أمام المحاكم في جميع  وأن، "هيئة قضايا الدولة" ىالفلسطينية هيئة تسم

أو تلك التي ترفعها الحكومة على الغير هي نيابة دعاوى  ،القضايا والعرائض والطلبات المرفوعة عليها
 .142عامة الفلسطينيةالحكومة التابعة للنيابة ال

 ىيطرح تساؤل في هذا الصدد حول مدى قبول المحكمة الدستورية لصحيفة الدعوى التي لم تتوافر فيها احدو 
فيها أي بيان من ي هل يحكم القاضي الدستوري بعدم قبول الدعوى في كل مرة يتخلف أ، البيانات السابقة
 .بيانات الصحيفة

من قانون المحكمة  30وحيث أن المادة لمصرية على هذا التساؤل بقولها "اجابت المحكمة الدستورية العليا ا
ن يتضمن القرار الصادر نه يجب أأتنص على  1979لسنة  48قانون رقم الدستورية العليا الصادر بال

ليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان إو صحيفة الدعوى المرفوعة أ ،لى المحكمة الدستورية العلياإبالإحالة 

                                                           
، وهو ما جاء فيه على ادراج نيابة دعاوى الحكومة لهيكلية النيابة العامة وفق 2006العامة لدولة فلسطين لسنة التقرير السنوي الاول للنيابة  142

 .2003-3-8الصادر في  2003لسنة  2القرار رقم 
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وأوجه المخالفة، ومؤدى ذلك  ،والنص الدستوري المدعى بمخالفته ،النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته
ما نصت عليه  ،و صحيفة الدعوى أ ،حالةن يتضمن قرار الإأة وجب لقبول الدعاوى الدستوريأأن المشرع 

، وذلك مراعاة د بها موضوعهاويتحد ،سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى  30المادة 
 35، وحتى يتاح لذوي الشأن فيها ومن بينهم الحكومة الذين اوجبت المادة قرينة الدستورية لمصلحة القوانينل

بداء إن يتبينوا جميع جوانبها، ويتمكنوا في ضوء ذلك من أ ،و الصحيفةأ ،علانهم بالقرارإ ون المحكمة من قان
، بحيث تتولى من ذات القانون  37حددتها المادة عليها في المواعيد التي وتعليقهم  ،ملاحظاتهم و ردودهم

تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة  ،هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد
 . 143من قانون المحكمة الدستورية العليا 40وفقاً لما تقضي به المادة  ،وتبدى فيها رأيها مسبباً 

 .ببيان المبررات التي تقف وراء ضرورة الالتزام ببيانات الصحيفةالمحكمة الدستورية العليا  قامتوهكذا 

بما يتعلق بحصر دعوى تفسير  ،سلوبالمصري في اعتناقه نفس الأ نظيرهسطيني ماثل المشرع الفللقد 
  .ليها من قبل وزير العدلإب يقدم النصوص التشريعية بالمحكمة عن طريق طل

 تعلق بالجهات التي يحق لها والم ،المسألة بين المشرعين بخصوص هذه اختلاف واضح مع ذلك وجدي
ندما قام ، فالمشرع الفلسطيني قام بتوسيع نطاق تلك الجهات عمن وزير العدل تقديم طلب التفسيرالطلب 

و أ ،علىالقضاء الأرئيس مجلس  ،رئيس المجلس التشريعي سلطة الوطنية الفلسطينية،بتحديدها في رئيس ال
  من قانون المحكمة الدستورية العليا  30جاء في نص المادة  إذحقوقهم الدستورية،  انتهاكمن تم 

و رئيس أاء على طلب رئيس السلطة الوطنية يقدم طلب التفسير من وزير العدل بننه "أالفلسطينية على 
، كذلك و ممن انتهكت حقوقهمأو رئيس مجلس القضاء الاعلى أو رئيس المجلس التشريعي أمجلس الوزراء 

، ومدى ثاره من خلاف في التطبيقأوما  ،يجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره
 ".دعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقهالتي تست الأهمية

ب المحكمة يداع الصحيفة قلم كتاإن يتم أهو  ،مر الثاني الذي يتعين قيامه لرفع الدعوى الدستوريةأما الأ
، وعليه عند ع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمةبإيدا  ،ينوب عنه نو مأ ،يقوم المدعي إذالدستورية العليا، 

                                                           
 .1982ابريل  2ق، جلسة  2لسنة  6المحكمة الدستورية العليا المصرية، دعوى رقم  143
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داء أ، فإذا تحقق قلم الكتاب من كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً يداع أن يودع خزانة المحكمة هذا الإ
ذا لم تكن الصحيفة مصحوبة بما الدعوى في السجل الخاص بالدعاوى  صحيفة، فإن عليه أن يقيد الرسم ، وا 

  .144فعلى قلم الكتاب أن يرفض قيدها ،يثبت أن المدعي قام بأداء الرسم

على تأكيده المشرع ، وهو ما حرص بر شرطاً لقبول الدعوى الدستوريةيداعها تعتإة الواجب الكفالة الماليإن 
فرض على جميع الدعاوى ييداع رسم ثابت إلدعوى الدستورية على رافع ا ااشترط، حيث المصري والفلسطيني

، بالإضافة المباشرةصلية و الدعوى الأأ ،، وذلك من خلال الدفع الفرعيلمقدمة للمحكمة الدستورية العلياا
ة ون المحكممن قان 53تنص المادة هذا و  أقامها،خسارة المدعي للدعوة التي لكفالة مالية يتم مصادرتها حال 

   يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى نه "أالدستورية العليا المصرية على 
وراق ة الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأجراءات القضائيالدستورية، ويشمل الرسم المفروض جميع الإ

فالة مقدارها خمسة ه الدعوى كن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذأوالأحكام، ويجب على المدعي 
، وتقضي ذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدةإالة واحدة في حالة تعدد المدعين ، وتودع كفوعشرون جنيهاً 

 ، ومع مراعاة حكم المادة التالية لاالحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضهاالمحكمة بمصادرة الكفالة في حالة 
  الإيداع".مصحوبة بما يثبت هذا  تكنذا لم إيقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى 

فرض رسم ثابت مقداره مائة ينه "أمة الدستورية العليا الفلسطينية يقابل ما سبق ما نص عليه قانون المحك
و ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً على الدعاوى التي تقدم الى المحكمة وفقاً لهذا القانون أ ردنيأدينار 

وى شاملة إعلان الأوراق والأحكام، يجب جميع الاجراءات القضائية الخاصة بالدعويشمل الرسم المفروض 
لها و ما يعادأردني أرها مائة دينار ن يودع خزانة المحكمة عند تقديم لائحة الدعوى كفالة مقداأعلى المدعي 

، وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم في لائحة واحدة من العملة المتداولة قانوناً 
 .145"الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضهاوتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة 

                                                           
 .406لدستورية، مرجع سابق، صلدعوى ارفعت عيد سيد، الوجيز في ا 144
 .2006لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم  45نص المادة  145
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بتنظيم رسوم الدعاوى الدستورية  الفلسطيني استثنائيين على القاعدة الخاصةالمصري و  ينوضع المشرعولقد 
من قانون  54146وهو ما نصت عليه المادة  ،داء الرسومأللمحكمة عجز رافع الدعوى عن  ثبتولهما ما يأ
   من قانون المحكمة الدستورية العليا  46، ويقابلها نص المادة لمحكمة الدستورية العليا المصريةا

ضوع، وهو حالة من محكمة المو ة بالمحكمة الدستورية عن طريق الإ، وثانيهما الدعاوى المتصل147الفلسطينية
، ونص الفقرة 148من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية 29ولى من المادة ما نصت عليه الفقرة الأ

 .149من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية 27ى من المادة لو الأ

بالدعاوى عليه أن يقيد صحيفة الدعوى في السجل الخاص ، فأما بخصوص تحقق قلم الكتاب من أداء الرسم
من  32يقابلها نص المادة و  ،من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية 35وهو ما نصت عليه المادة 

 .كمة الدستورية العليا الفلسطينيةقانون المح

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية "يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع  54المادة  146
بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب، ويفصل رئيس هيئة المفوضين في طلبات الإعفاء وذلك بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال الطالب 

 حظات قلم الكتاب ويكون قراره في ذلك نهائياً.وملا
من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية "يعفى من الرسوم كلها او بعضها ومن الكفالة كلها او بعضها من يثبت عجزه عن الدفع  46المادة  147

 ، ويكون قراره في ذلك نهائياً.يفصل رئيس المحكمة في طلبات الاعفاء بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال الطالب
من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية "إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي  29الفقرة الاولى من نص المادة  148

لت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون او لائحة لازم للفصل في النزاع، اوقفت الدعوى وأحا
 الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.

من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية "إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي  27الفقرة الاولى من نص المادة  149
ون او مرسوم او لائحة او نظام او قرار لازم للفصل في النزاع، اوقفت الدعوى وأحالت الاوراق اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قان

 بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
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 علان صحيفة الدعوى وميعاد تقديم المذكرات والمستنداتإ: الثاني رعالف

القضائية، وهي عمل إجرائي وشكلي موجه من المدعي أو ممثله إلى إن الخصومة الدستورية تبدأ بالمطالبة 
المحكمة الدستورية العليا يقرر فيه وجود حق يتمتع بالحماية الدستورية قد أعُتدي عليه من قبل المشرع  

 ويعلن رغبته في حماية هذا الحق في مواجهة المدعى عليه.

الفقرة الأولى للحديث عن إعلان صحيفة الدعوى، أما  وعليه سوف يتم تقسيم هذا الفرع إلى فقرتين، تتطرق 
 في الفقرة الثانية فقد تم تخصيصه للحديث عن ميعاد تقديم المذكرات والمستندات.

 

 الفقرة الأولى: إعلان صحيفة الدعوى 

 35يعلن قلم الكتاب عن طريق قلم المحضرين صحيفة الدعوى إلى ذوي الشأن، وهو ما جاء في نص المادة 
من قانون المحكمة الدستورية  32نون المحكمة الدستورية العليا المصرية، كذلك الشأن في نص المادة من قا

العليا الفلسطينية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الصحيفة، ويعد إعلان صحيفة الدعوى عملًا 
ن في صحة إيداع الصحيفة، حيث إجرائياً منفصلًا وتالياً لإيداع الصحيفة، ولا يؤثر العيب المشوب بالإعلا

تعتبر الدعوى الدستورية مرفوعة بمجرد إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة الدستورية، حيث لا يؤثر بطلان 
 .150رفعهاإعلانها في صحة 

و أ ،و الطلباتأ ،حالة الواردة لقلم المحكمةأن ميعاد قيد قرارات الإ لقولإلى االفقه الدستوري  جانب منذهب 
نظيمي لا يترتب مخالفته أن بطلان، وكذلك الحال بالنسبة إلى هو ميعاد ت ،ورودها مالمقدمة يو  الدعاوى 

أو شرطاً من  ،ركان قيام المنازعةأفإنه لا يعتبر ركناً من  ،لى ذوي الشأنإلائحة الدعوى ومرفقاتها علان إ 
نما هو  ،صحتها شروط ه من تلقاء نفسها بعيداً عن جرائجراء مستقل يقع على كاهل المحكمة أن تقوم بإإوا 

 .151بغية دعوة ذوي الشأن لتقديم مذكراتهم حسب ما يتطلبه القانون  ،رادة الخصومإ

                                                           
 .614، القاهرة، ص2000العربية، طبعة  يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة 150
 .242لقضاء الدستوري في فلسطين، مرجع سابق، صعمر التركماني، ا 151
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 تهامباشر  عندجراءات المتبعة الإ كذلكعلى رقابة المحكمة على دستورية القوانين،  جراءهذا الإ يسري و 
دعاوى و  ،على تنفيذ الحكمين المتناقضينالمتعلقة بنظر دعاوى التنازع و  ،خرى الأالدستورية  ختصاصاتهالا
حيث ترفع مثل تلك الدعاوى بإيداع لوائح الدعوى أو طلب التفسير الذي ، وتفسير القوانين الاختصاص، عتناز 

ئة المفوضين وفقاً للنظام العدل بإيداعها لدى قلم الكتاب الذي يقوم بدوره بعرضها على هي وزير يقدم من
 .152طيني فتعرض مباشرة على رئيس المحكمة الدستوريةما المشرع الفلسأالمصري، 

من قانون المحكمة الدستورية  30بخصوص المادة لمحكمة الدستورية العليا المصرية ا حكممفاد جاء وقد 
القرار الصادر بالإحالة إلى  أن يتضمنوجب أأن المشرع  ،1979لسنة  48العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة الدستورية العليا، أو صحيفة الدعوى الدستورية التي تقام أمامها، بيان النص القانوني المطعون عليه 
هي بقصد التعريف "والحكمة من ذكر هذه البيانات الجوهرية بعدم الدستورية، وأوجه مخالفته للدستور، 

يها من ، وحتى يتمكن ذوو الشأن فافياً ينفي عنها الغموض والجهالةسانيدها تعريفاً و بموضوع الدعوى وأ
بداء ما يرونه من دفاع بشأنهسبابهالوقوف على حقيقة الطعن وأ ، ولكي يتسنى لهيئة المفوضين لدى ، وا 

بداء الرأي فيها، ولا ، وتحضيرهاية والقانونية المثارة في الدعوى المحكمة حصر المسائل الدستور  يعاب ، وا 
، متى كانت العيوب الشكلية برمته ناعية بعدم دستوريته شكلاً صحيفة الدعوى بأنها تناولت قانوناً  على

حيفة ، ومن ثم يكون الدفع ببطلانه ص، ولا تقتصر على نص بذاتهالمدعى بها تضم القانون في جملته
 .153ساس متعين الرفض"الدعوى لهذا السبب على غير أ

ة بعض النصوص القانونية أمام محكمة الموضوع لم يتناول نص قانوني معين أما إذا كان الدفع بعدم دستوري
ورد بصحيفة الدعوى الدستورية التي رخص للخصم بإقامتها طعناً عليه، فإن الدعوى الدستورية تكون غير 

اع مقبولة، إذا لم يتحقق اتصال المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة بهذا النص اتصالًا يطابق الأوض
 .154المقررة قانوناً 

ة الواردة يقيد قلم الكتاب قرارات الاحالن "أة الدستورية العليا المصرية على من قانون المحكم 35تنص المادة 
و تقديمها في سجل يخصص لذلك، وعلى قلم أات المقدمة إليها في يوم ورودها لى المحكمة والدعاوى والطلبإ

                                                           
 .243عمر التركماني، القضاء الدستوري في فلسطين، مرجع سابق، ص 152
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دى المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في معلان ذوي الشأن عن طريق قلم إ الكتاب 
 .وي الشأن في الدعاوى الدستورية"، وتعتبر الحكومة من ذخمسة عشر يوما من ذلك التاريخ

الكتاب قرارات الاحالة  يقيد قلمرية العليا الفلسطينية على أنه "من قانون المحكمة الدستو  32يقابله نص المادة 
 ليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل مخصص لذلك إحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة ى الملإالواردة 

ل خمسة عشر يوماً من علان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات خلاإ وعلى قلم كتاب المحكمة 
 ".ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية ، وتعتبر الحكومة منذلك التاريخ

بلاغ ذوي الشأن بصحيفة إ متى رفعت دعوى عدم الدستورية كتاب المحكمة الدستورية العليايجب على قلم 
ي تبليغ صحيفة علان الصحيفة طبقاً للقواعد العامة فإ جراءات إة، وتكون الخصوم نعقاداحتى يتم ، الدعوى 

المحاكمات صول امن قانون  22حتى  7اد من المادة وذلك كما هو موضح في المو ، الدعوى بصورة عامة
 .2001لسنة  2جارية الفلسطيني رقم المدنية والت
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 يعاد تقديم المذكرات والمستنداتالفقرة الثانية : م

يجب أن ينقضي بين إعلان ذوي الشأن بصحيفة الدعوى  تقديم المذكرات والمستندات هو ميعاد إن ميعاد
ن يتمكن ذوي الشأن من أمنح هذا الميعاد هو يم المذكرات والمستندات المطلوبة، وعلة وبين تاريخ تقد

 . 155لتقديم ملاحظاتهم والمستندات المؤيدة لدعواهم قبل دخول الدعوى تحت هيمنة هيئة المفوضين ستعدادالا

خمسة من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية وجعلته  37في نص المادة  تحديد هذا الميعادولقد جاء 
ت خلال خمسة دعاءات بمذكرة ومستنداحيث يجوز للخصم أن يرد على الإ الإعلان،عشر يوماً من تاريخ 

كان للأول التعقيب بمذكرة  ،الخصم حقه في الرد ستعملا، فإذا الميعاد السابق لانتهاءعشر يوماً التالية 
 .156خلال خمسة عشر يوماً التالية

 :نهألى ة الدستورية العليا المصرية عمن قانون المحكم 37تنص المادة 

لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من  .1
 .ة بملاحظاته مشفوعة بالمستنداتتاريخ إعلانه مذكر 

الميعاد المبين  نتهاءلاخلال الخمسة عشر يوماً التالية لخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات  .2
ة خلال الخمسة عشر الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكر  ستعملابالفقرة السابقة، فإذا 

 . يوماً التالية"

 : يا الفلسطينية والتي تنص على أنهمن قانون المحكمة الدستورية العل 34يقابلها نص المادة 

ة خلال خمسة عشر يوماً من حالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمإعلاناً بقرار إ لكل من تلقى  .1
 .كرة بملاحظاته مشفوعة بالمستنداتعلانه مذإ تاريخ 

  الميعاد السالف لانتهاءتالية للخصم الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوماً ال .2
 الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال خمسة عشر يوماً التالية. ستعملافإذا 

                                                           
 .73محمد ماهر أبو العينين، الموسوعة الدستورية، وجيز احكام المحكمة الدستورية، دار أبو المجد للنشر، القاهرة، بدون سنة نشر، ص  155
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"يعتبر مكتب  ورية العليا المصرية على انهفي هذا الصدد من قانون المحكمة الدست 36مادة نصت الوقد 
المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلًا مختاراً للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن 

ه محلًا مختاراً ، وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسالرد على الطلب محلًا مختاراً لهالمطلوب ضده في 
 . "لإعلانه فيه

" يعتبر مكتب المحامي الذي وقع الدستورية العليا الفلسطينية بأنمن قانون المحكمة  33يقابلها نص المادة 
ى الطلب محلًا ، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد علحيفة الدعوى أو الطلبص

 ، ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلًا لإعلانه فيه" مختاراً لكل منهما

بعدم قبول لائحة  ،18/4/1992المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكمها الصادر في  ذلك كدتأ
 جراءات الجوهرية في لائحة جراء توقيع المحامي، كون توقيع المحامي يعتبر من الإإخلف الدعوى في حال ت

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر  34وحيث إن المادة " محكمة بموجبهالدعوى، حيث قررت ال
لى إم يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقد نهأتنص على  1979لسنة  48قانون رقم بال

ة بدرجة مامها أو عضو بهيئة قضايا الدولأعاً عليها من محام مقبول للحضور المحكمة الدستورية العليا موق
صورة رسمية  31،32لب المنصوص عليها في المادتين ن يرفق بالطأحوال، و مستشار على الاقل حسب الأ

 .157ن الطلب غير مقبول"من الحكمين اللذين يقع في شأنهما التنازع او التناقض ، والا كا

ذي ة هو وحده المام هذه المحكمأالدستورية من محام مقبول للحضور التوقيع على صحيفة الدعوى  إن
عداد صحيفتها من عرض للأوجه التي تقوم عليها المخالفة الدستورية وما إ يضمن جدية الدعوى، وما يقتضيه 

من قانون  30راً واستيفاء غير ذلك من البيانات التي تطلبتها المادة اهن لكل منها من الحجج القانونية ظيكو 
لما كان و ، لتي تدعى هذه المحكمة للفصل فيهاالتحديد نطاق المسألة الدستورية  ،المحكمة الدستورية العليا

من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التي يتعين توافرها لقبول  اليةوكانت صحيفة الدعوى الماثلة خ ذلك
غفال اعي في المسائل الدستورية بتخلفه، فإن هذا الإجراءً جوهرياً لا ينتظم التدإالدستورية بوصفها  الدعوى 

 .158يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة ،وأياً كان سببه

                                                           
 .75جيز احكام المحكمة الدستورية، مرجع سابق، صمحمد ماهر أبو العينين، الموسوعة الدستورية، و 157
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 المطلب الثاني

 تحضير الدعوى وقفل باب المرافعات وتحديد ميعاد الحضور

تم  فقد الثاني رعالف ماأول، الأرع حضير للدعوى الدستورية في الفتللحديث عن  هذا المطلب خصصي
 .ميعاد الحضورات بالإضافة لتحديد تخصيصها لتوضيح كيف يتم قفل باب المرافع

 

 ول: تحضير الدعوى الدستوريةالأ رع الف

أي كتابة وجهة  ،عوى وكتابة رأي قانوني مجرد فيهاساسية في تحضير الدالأهيئة المفوضين مهمة ترتكز 
، فالمحكمة الدستورية يراها المفوض وليس كمان يراها اطراف المنازعة ر القانون في النزاع المطروح كمانظ

 رأيهم إليه غير ملزمة بما ينتهي مع ذلك فهي، واستشارات من دراسات من ما يقدمه المفوضون تستفيد  العليا
نه أنفسها بالمحكمة  هوفقاً لما تقدر  أحياناً، خرالأ فقد تأخذ بعكسه وقد تأخذ ببعض الرأي وتنأى عن بعضه

  .159تتحمل وحدها مسئولية الحكم وتحكم دون غيرها  ، كونهاصحيح القانون 

ملف الدعوى على هيئة المفوضين عرض أن تعلى قلم كتاب المحكمة المشرع المصري كإجراء متبع وجب أ
لتقوم  ،وتبادل المذكرات ،بالإعلان الخاصةالمواعيد  نقضاءلاحالة في اليوم التالي أو قرار الإ ،أو الطلب

لحصول على ما يلزم ويحق لهيئة المفوضين الاتصال بالجهات ذات الشأن ل، تحضير موضوع الدعوى  بتولي
من بيانات، أو أوراق لتهيئة الدعوى، وتفصل هيئة المفوضين في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية       

 .160أو الكفالة، بعد الإطلاع على الاوراق وسماع اقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب

مبلغاً لا يجاوز عشرين جنيهاً  يجوز للمفوض أن يصدر قراراً بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى 
 إذا أبدى عذراً مقبولاً  ءه من هذه الغرامة كلها أو بعضها، كما يجوز له اعفاكون قراراه في هذا الشأن نهائياً وي

تودع تقريراً تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة  ،وبعد تحضير هيئة المفوضين لموضوع الدعوى 

                                                           
 .145، دار النهضة العربية، القاهرة، ص2000يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، طبعة  159
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لتقرير من خلال قلم كتاب طلاع على هذا امر وأعطى لذوي الشأن حق الإذلك الأ مبينة رأيها مسبباً في
 .161على أن يكون ذلك على نفقته الخاصة ،جاز لهم الحصول على صورة من ذلك التقريرأالمحكمة، كما 

 يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى نه "أة الدستورية العليا المصرية على من قانون المحكم 39نصت المادة وقد 
، وتتولى الهيئة 162(37المواعيد المبينة في المادة ) نقضاءلاهيئة المفوضين في اليوم التالي أو الطلب على 

   بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات  تصالالا ولها في سبيل ذلك ،تحضير الموضوع
وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات  ،ستيضاحهم ما ترى من وقائعأو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لا

، ويجوز للمفوض أن يصدر قراراً بتغريم من ءات التحقيق في الأجل الذي تحددهتكميلية وغير ذلك من إجرا
، كما يجوز كون قراراه في هذا الشأن نهائياً وي ،يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغاً لا يجاوز عشرين جنيهاً 

 لها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولًا.له إقالته من هذه الغرامة ك

، حيث يشترط فيمن لمستشارين والمستشارين المساعدينتتكون هيئة المفوضين من رئيس وعدد كاف من ا
ما بالنسبة للمستشارين أعضاء المحكمة، أ فوضين ذات الشروط المقررة لبقية يعين كرئيس لهيئة الم
ي قانون السلطة القضائية لتعيين لهم نفس الشروط المقررة ف فإنه يشترط بالنسبة ،والمستشارين المساعدين

 .163قرانهم من مستشاري محاكم الاستئناف ورؤساء الابتدائيةأ

خذ رأي أوبعد ، بناء على ترشيح رئيس المحكمة ها بقرار من رئيس الجمهوريةيعين رئيس الهيئة وأعضاؤ و 
 .بموافقتهم خرى إلاألى وظائف إولا يجوز نقلهم  للعزلعضاء غير قابلين الجمعية العامة للمحكمة، وهؤلاء الأ

عفاء من الرسوم القضائية طبقاً لنص ص هيئة المفوضين بثلاثة اختصاصات، فصلها في طلبات الإوتخت
عضاءها جلسات المحكمة وفقاً لنص أ حد ألمحكمة الدستورية العليا المصرية، وحضور من قانون ا 53المادة 
وا عداد تقرير عنها  ،، وتحضير الدعاوى المعروضة على المحكمةمحكمة الدستوريةمن قانون ال 42ة الماد

 .164بالرأي القانوني المحايد

                                                           
 .465مقارنة، مطبعة الاسراء، حلوان، صمحمد عبد العال السناري، الاحزاب السياسية والأنظمة السياسية والقضاء الدستوري دراسة  161
العليا المصرية على انه "لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتاب المحكمة من قانون المحكمة الدستورية  37تنص المادة  162

ماً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يو
 ة السابقة، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوماً التالية.التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقر

 .145، القاهرة، ص2000يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية،  163
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  للحصول على ما يلزم من بيانات  ضير الدعوى بالجهات ذات الشأنتتصل هيئة المفوضين في سبيل تح
ات تكليفهم بتقديم مستندو  ،ن تدعو ذوي الشأن لاستيضاحهم عما غمض من وقائعأوراق، كما أن لها أأو 

 .165جل المحددجراءات التحقيق في الأإومذكرات تكميلية وغير ذلك من 

تودع هيئة المفوضين بعد تحضير العليا المصرية على أنه "من قانون المحكمة الدستورية  40تنص المادة و 
، ويجوز لذوي الشأن أن ها مسبباً المثارة ورأي الهيئة فيالموضوع تقريراً تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية 

 .166"م أن يطلبوا صورة منه على نفقتهميطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة وله

مفوضين في المسائل التي يتناولها، وبتقديمه يكتمل تحضير يعبر هذا التقرير عن وجهة نظر محايدة لهيئة ال
ولا يعدو أن يكون في النهاية  ،في قضائها كما سبق التنويه، ولكنه لا يقيد المحكمة الدستورية العليا الدعوى 

يه جانباً إن لم تقتنع بسلامة ن تنحأمسألة الدستورية المطروحة لنظرها، بل ويمكنها حد عناصر بحثها في الأ
وعة لنظر انه في عملية تحضير الدعوى المرفطار على النحو المتقدم بيسس التي قام عليها، وهذا الإالأ

 .167، فلا مجال بالتالي لتقديم أي طلبات جديدة مغايرة للطلبات الاصلية أمامهاوبنطاق طلباتها المحكمة

لم يأخذ بنظام هيئة إذ  ،ا يتعلق بتحضير الدعوى الدستوريةالمشرع الفلسطيني طريقاً مختصراً فيم لقد أخذ
عرض  قلم كتاب المحكمةوجب على أمة الدستورية العليا المصرية، و كما هو الحال لدى المحك المفوضين

نقضاء المواعيد لرئيس المحكمة الدستورية العليا ايام من تاريخ أخلال ثلاثة  ةً و ملف الدعوى مباشر أ ،الطلب
وى يقوم بعد ذلك رئيس المحكمة بتعيين جلسة للدعإذ المتبعة، جراءات وهو ما يعطي سرعة في تنفيذ الإ

، ويكون قلم كتاب صوللاغ ذوي الشأن بإخطار حسب الأبإب ، وبالمقابل يقوم قلم الكتابمامهأالمطروحة 
ن لا يقل هذا الاخطار عن خمسة عشر يوماً أيجب  الإخطار، إذاً بما يتعلق بميعاد ذلك المحكمة مقيد
 .شأن من الحضورليتمكن ذوي ال

                                                           
 ن المحكمة الدستورية العليا المصرية.من قانو 39المادة  165
من قبيل هذا وقد قضت المحكمة الدستورية في احد احكامها بقولها "بأن التقارير التي تعدها هيئة المفوضين فيما يعرض عليها من مسائل لا تعتبر  166

أو ان توجهها وجهة بذاتها، أو تقديمها فيما تخلص إليه  قضاء الحكم، وليس من شأنها أن تؤثر في العقيدة التي تطمئن إليها المحكمة فيما تفصل فيه، 
تؤثر في اتجاهها وإنما مرد الامر الي قناعتها هي على ضوء ما تراه كاشفاً عن حكم الدستور والقانون، وليس لجهة بالتالي أن تبدل ما تراه حقاً، أو أن 

ل القانونية التي تستخلصها بنفسها، وإنما كلمتها هي القول الفصل، والحقيقة أو أن تفرض عليها تصوراً يناقض مفهومها للحقائق الموضوعية والحلو
احد عناصر بحثها  الراجحة التي يقوم عليها قضاؤها، عائدة في منابتها واتصال حلقاتها اليها، والتقارير التي تعدها هيئة المفوضين بها لا تعدو أن تكون

قضائية دستورية  12لسنة  2امة التي تحملها، احكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم بل هي تنحيها إذا بدا لها افتقارها الى الدع
 .393، الجزء الخامس، ص15/5/1993
 .825، ص2002محمد فؤاد عبد الباسط، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشأة المعارف، الاسكندرية، طبعة  167
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جاء بناءً  ما ذاإ ا الصلاحية في إنقاص ذلك الميعادالمشرع الفلسطيني رئيس المحكمة الدستورية العليمنح 
وهو ما نصت ، بار الخصوم بالمواعيد الجديدةإخبشرط  ،حوال معينةأوذلك في ، على طلب من ذوي الشأن

 . 168من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية 35عليه المادة 

المرافعات مام المحاكم العادية والمقررة في قانون أالحضور والغياب  استبعد المشرع المصري تطبيق قواعدو 
 .169المدنية والتجارية على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة

ليها إقواعد الحضور أو الغياب والمشار سلك المشرع الفلسطيني ما سلكه المشرع المصري فيما يتعلق بوقد 
جارية فيما من قانون المحكمة الدستورية والمقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية والت 37في نص المادة 

 يتعلق بالدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة .

، ساهم في اختصار طيني من نظام هيئة المفوضينيرى الباحث أن خلو قانون المحكمة الدستورية العليا الفلس
 ذا ما قمنا بمقارنتها بقانون المحكمة الدستورية العليا المصرية من إ ،اجراءات تحضير الدعوى الدستورية

 عباء الملقاة على عاتق المحكمة الدستورية إن عمل هيئة المفوضين يخفف من الأف ،خرى أ، ومن جهة جهة

، بالإضافة لكون هذه الهيئة ذات كفاءة قانونية كبيرة قادرة اوى الدستورية المرفوعةلما هناك من كثرة في الدع
عملها لا يعتبر ، و والدستورية في المسائل المطروحة ها القانونيةئراآضير الدعوى الدستورية وا عطاء على تح

نما لمساعدتها والتخفيف عتقليلًا من عمل وكفاءة المحكمة الدستورية العليا ، لذلك فإن قانون المحكمة نها، وا 
جراءات وأوراق للدعوى وذلك إما ينقص من  باستكمالهيئة المفوضين الحق منح  الدستورية العليا المصرية

 .احالتها للمحكمة للبت فيها ن يتمقبل أ

 

 
                                                           

 من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية تنص على: 35المادة  168
حدد تاريخ يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على رئيس المحكمة خلال ثلاثة ايام التالية لانقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة وذلك لي-1

 الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب. 
 تاب اخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة طبقاً لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية. على قلم الك -2
اد يكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً على الاقل، ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميع -3

 مر اليهم مع الاخطار بتاريخ الجلسة ".الى ما لا يقل على ثلاثة ايام، ويعلن هذا الا
من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية والتي تنص على أنه "لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد  45المادة  169

 الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
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 الثاني: قفل باب المرافعات وتحديد ميعاد الحضور رعالف

ي الدستوري والقانوني في يداع تقرير هيئة المفوضين واتضاح الرأإن يتم يتم قفل باب المرافعات وذلك بعد أ
حد الخصوم أومن ثم لا يملك  ،تنقطع صلة الخصوم بالدعوى الدستورية ،، وبمجرد قفل باب المرافعةالمسألة

يداع إسبوع من تاريخ أيحدد رئيس المحكمة خلال ، و و بتقديم مستندات جديدةأ ،ي طلبهأن يقوم بالتعديل ف
خطار ذوي إالتي تنظر فيها الدعوى الدستورية، وعلى قلم الكتاب هيئة المفوضين لتقريرها تاريخ الجلسة 

 .وصولخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الالشأن بتاري

 

 : قفل باب المرافعاتولىالفقرة الأ 

إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية " بقولهاقفل باب المرافعات فصلت المحكمة الدستورية العليا المصرية 
دستورية يداعها تقريراً تحدد فيه المسائل الإحضير موضوع النزاع المعروض عليها، بمجرد العليا تستكمل ت

، وكان ما توخاه قانون هذه المحكمة من ألا يحدد رئيسها جلسة لنظر فيه ورأيها بشأنهوالقانونية المثارة 
لتي ، هو أن تستجلي بنفسها مختلف العناصر اة المفوضين بها تحضيرهأو الطلب قبل أن تتولى هيئ ،الدعوى 

ا من تحضيره إلا ه، فلا يكون النزاع بعد انتهائن تمحص أوراقها وأدلتهاأتقوم عليها الخصومة القضائية، و 
ي نظر النزاع المعروض عليها ، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا يفترض مضيها فمهيأ للفصل فيه

  .170وراق المتصلة بالنزاعقريرها على ضوء ما هو قائم من الأيداع هيئة المفوضين لتإبعد 

 :171ثر من نتيجةيترتب على ربط قفل باب المرافعة بإيداع هيئة المفوضين لتقريرها أكو 

  دامت تلك الهيئة لم تودع تقريرها، أما بعد يجوز للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أمام هيئة المفوضين ما
، وأثناء لدستورية مادتين من مواد القانون ، فإذا دفع الخصم بعدم ايداع فلا يجوز هذا التعديلالإ

الخصم عن الدفع بعدم  تنازلتحضير هيئة المفوضين لموضوع الدعوى وقبل أن تودع تقريرها 
 .صر نطاقها في المادة الباقية فقط، فإن الدعوى الدستورية ينححدى المادتينإالدستورية 

                                                           
، مجموعة احكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، الجزء 1998يونيو  6قضائية، جلسة  18لسنة  156دعوى رقم  المحكمة الدستورية العليا، 170

 وما بعدها. 1413الثامن، ص
 .409رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص 171
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  فإذا قدم يداع مستنداتإأو  ،يداع هيئة المفوضين لتقريرها تقديم مذكراتإليس لأي خصم بعد ،
وتعتبره غير قائم أمامها  ،أن تتجاهله، فعلى المحكمة الدستورية العليا أو مستنداً  ،الخصم طلباً جديداً 

، وبمفهوم المخالفة يجوز لأحد الخصوم أن تعتمد في حكمها على هذا المستند وليس لها من ثم أن
 .172يقدم مذكرات إضافية إلى هيئة المفوضين طالما أن هذه الاخيرة لم تودع تقريرها

ستورية العليا نية عما جاء في قانون المحكمة الدمر وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطييختلف الأ
، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية خصوص جواز تقديم الطلبات العارضةب المصرية والأحكام الصادرة عنها
 من بينها سبيل الدعوى الاصلية  تداعي في شأن الدعاوى الدستوريةالعليا الفلسطيني رسم سبل ال

، وذلك 2001لسنة  2مدنية والتجارية رقم إلى قانون اصول المحاكمات الفإنه يجب الرجوع ، 173المباشرة
نه "تسري على أوالتي تنص على  ،من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية 26طبقاً لنص المادة 

نية حكام المقررة في قانون اصول المحاكمات المدحالة والدعاوى والطلبات )التي تقدم للمحكمة( الأقرارات الإ
ذلك و ، ، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها"2001لسنة  2والتجارية رقم 

 .لخلو قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني من أي نص يحظر تقديم الطلبات العارضة

 لتجارية الفلسطينيحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والأالفلسطيني عند الرجوع أجاز المشرع وقد 
أو تعديل ، رضة المتضمنة تصحيح لائحة الدعوى تقديم ما يلزم من الطلبات العا ي والمدعى عليهللمدع

لًا أو متص، أو مترتباً عليها، بعد إقامتها، وما يكون مكملًا للائحة الدعوى  حدثتموضوعها لمواجهة ظروف 
 .98174و  97، وذلك في نص المواد بها اتصالًا لا يقبل التجزئة

لبات تحكم في الدعاوى والط أن أن للمحكمةخرى أدستورية العليا المصرية من جهةٍ نص قانون المحكمة الي
حامي الخصوم وممثل سماع م طلب فلها، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية، المعروضة عليها بغير مرافعة

أمام  يمثلهممام المحكمة من غير محام أوا لا يؤذن للخصوم أن يحضر ، هيئة المفوضين، وفي هذه الحالة
لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً  مافي أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة  أيضاً  الحق هم، وليس لالمحكمة

                                                           
حيث "لا تقدم ولاية  1981ديسمبر  5قضائية في جلسة  2لسنة  8رقم وهو ما تم بيانه في حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى  172

ً طبقاً للأوضاع المقررة في المادتين  من قانون  29و  27المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً قانونيا
اللتان رسمتا سبل التداعي في شأن الدعاوى الدستورية وليس من بينها سبيل  1979لسنة  48المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالقانون 

 .363ص-362الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التي تقدم إلى المحكمة مباشرة طعناً في دستورية التشريعات، محمد سالمان، مرجع سابق ،ص
 .2006لسنة  3ليا الفلسطينية رقم من قانون المحكمة الدستورية الع 27الفقرة الاولى من المادة  173
 .123ص -122زيد الكيلاني، الطعن في دستورية القوانين دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ص 174
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محامي الخصوم وهيئة ، وللمحكمة أن ترخص لقانون المحكمة الدستورية العليا من 37لنص المادة 
 .175المواعيد التي تحددها"يداع مذكرات تكميلية في إالمفوضين في 

من قانون المحكمة الدستورية العليا  36من قانون المحكمة الدستورية المصرية نص المادة  44المادة يقابل 
  عروضة عليها تدقيقاً بغير مرافعةتحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المنه "أنص على  تيالالفلسطينية 

مام ألحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا ، وفي هذه اصومسماع الخ ، فلهافإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية
ولها دعوة ذوي الشأن  ،أوراق، وللمحكمة طلب ما يلزم من بيانات أو المحكمة من غير محام معهم

ميلية وغير ذلك من اجراءات في لاستيضاحهم عما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تك
 .176جل الذي تحدده "الأ

فرقاً في نص المادتين  فإن هناك، المشرع الفلسطيني والمشرع المصري الوثيق بين  طالارتبا رغم باحثيرى ال
لم يقم المشرع الذي  الشئ ،حضور ممثل عن هيئة المفوضينباشتراط المشرع المصري  قيام، وهو السابقتين

قد أن المشرع المصري  على يدل، وهو ما بحضور محامي الخصمفقط اكتفى  حيث، الفلسطيني بإتباعه
بالإضافة لسماع  ،التواجدحضور الجلسات و  عداد الخصوم، والذين يحق لهم هيئة المفوضين من صنف

 مرافعاتهم عند اعطائهم الإذن بذلك من قبل المحكمة الدستورية.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية. 44نص المادة  175
 طينية.من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلس 36نص المادة  176
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 : تحديد ميعاد الحضورالفقرة الثانية

د الحضور بخمسة عشر محكمة الدستورية العليا المصرية ميعامن قانون ال 41حددت الفقرة الثالثة من المادة 
قل من خمسة عشر ألى إالدستورية أن تذهب بهذا الميعاد ، ويعني هذا أنه لا يجوز للمحكمة قليوماً على الأ

 177.يوماً 

في غرفة مشورة ، "تنعقد المحكمة لمحكمة الدستورية العليا المصريةمن قانون ا 41المادة   من حكماستثناءً و 
ضين أنها تخرج عن اختصاص ، والتي ترى هيئة المفو التي تحال إليها من رئيس المحكمةلنظر الدعاوى 
، أو سبق للمحكمة أن اصدرت حكماً في المسألة الدستورية المثارة فيها  نها غير مقبولة شكلاً أالمحكمة، أو 

حضر الجلسة مع اشارة موجزة راً بذلك يثبت في م، اصدرت المحكمة قراذا توافرت إحدى الحالات المتقدمةفإ
لا اعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير في موضوعهالسببه مكرر من  44وهو ما نصت عليه المادة  ،، وا 

  .178"محكمة الدستورية العليا المصريةقانون ال

كثيراً منها  نأو ر فيها، تتوصل بالعديد من القضايا للنظالمحكمة الدستورية  أن ،في تبرير هذا الحكميقال 
فضلًا عما يشوب بعضها ، المسألة الدستورية المثارة فيها ن فصلت المحكمة فيأينصب على نصوص سبق 

فجاء هذا الحكم ليتيح للمحكمة سرعة الفصل في مثل هذه الدعاوى ، جراءاتو بطلان الإأ ،من عيب الشكل
تضى الحكم السابق تنعقد المحكمة ليس بكامل هيئتها  ، وبمقبالأمور الغير مهمةوحتى لا تنشغل المحكمة 

لتي قد وا، وبناء على رؤية هيئة المفوضين ،ليها من قبل رئيس المحكمةإمر حالة الأإبل بغرفة مشورة بعد 
كمة ان ، أو سبق للمحنها غير مقبولة شكلاً أترى أن الدعوى المرفوعة تخرج عن اختصاص المحكمة، أو 

 .179"ألة الدستورية المثارةاً في المسصدرت حكمأ

، إذ كتفي بذكر القرار بمحضر الجلسةتفي الحالات السابقة برفض الدعوى، و الدستورية تحكم المحكمة قد 
ولا يجوز الطعن في هذا  ،إذا كان القرار صادراً بالرفض، كمة في المحضر بإيجاز وجهة النظرتبين المح

                                                           
من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية على انه :يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي  41تنص المادة  177

ة عشر يوماً تنظر فيها الدعوى أو الطلب.وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويكون ميعاد الحضور خمس
لن هذا الأمر على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام، ويع

 إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.
 م قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية.بشأن تعديل بعض احكا 2008لسنة  184المادة المشار اليها مضافة بالقانون رقم  178
 .411رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص 179
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  هيئة المفوضين عندما تحال إليها الدعوى لإبداء الرأي ، ومفاد ذلك أن رق الطعنالقرار بأي طريق من ط
وأنها مقبولة من  ،، بل تتحقق من كون الدعوى تدخل في اختصاص المحكمةلا تنظر في موضوع الدعوى 

، فإذا ثبت للهيئة من  في المسألة التي تثيرها الدعوى صدرت حكماً أنه لم يسبق للمحكمة أن أو  ،ناحية الشكل
، أما اذا ما ثبت تخلف تقريراً عنه وتحوله إلى المحكمة وتكتب ،تنتقل إلى الموضوع ،السابقةتحقق الضوابط 

، بل تحيل الأمر لرئيس المحكمة الذي يحول ضابط أو اكثر من الضوابط السابقة، فلا تنظر في الموضوع
قنت المحكمة من ، فإذا تيهيئة المفوضينالمسألة إلى المحكمة لتنعقد في غرفة مشورة للتأكد من رؤية 

فتحيل الأمر مرة اخرى لهيئة  ،، أما إذا ثبت لها خلاف ذلكت الهيئة تصدر حكمها برفض الدعوى ادعاءا
 .180المفوضين لإعداد تقرير عن موضوع الدعوى 

، حيث يتم عرض ملف الدعوى ةحكمة الدستورية العليا الفلسطينيلم يؤخذ بنظام هيئة المفوضين في قانون الم
من القانون ذاته من قبل قلم الكتاب  34يام التالية لانقضاء المواعيد المبينة في نص المادة أثة خلال مدة ثلا

طبقاً تحديد تاريخ الجلسة الذي سوف تنظر فيها الدعوى، و لرية، أو الطلب على رئيس المحكمة الدستو 
   لسنة  2ني رقم من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطي 22الى  7لنصوص المواد من 

 .181طار ذوي الشأن بتاريخ الجلسةن يقوم بإخأعلى قلم الكتاب ، 2001

، وذلك ما لم يقم رئيس المحكمة الدستورية بأمر قلخمسة عشر يوماً على الأخلال يكون ميعاد الحضور 
ي الشأن ، ويكون ذلك بناءً على طلب من ذو المبينة في القانون تقصير ميعاد الحضور في حالة الضرورة و 

مر مع الإخطار المرسل لهم علامهم بهذا الأإ يام، حيث يتم أوأن لا تقل عن ثلاثة  ،بتقصير هذا الميعاد
الطلبات والدعاوى  على تطبيق قواعد الحضور والغياباستبعد  فالمشرع الفلسطيني، كذلك 182بتاريخ الجلسة

 .183في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، والتي تم النص عليهاالمعروضة على المحكمة

 

 
                                                           

 .412رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص 180
 من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية. 35المادة  181
 ورية العليا الفلسطينية.من قانون المحكمة الدست 35المادة  182
 من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني. 37المادة  183
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 الفصل الثاني

 ثارهاآو  ضوابط وشروط تحريك الدعوى الدستورية وحجية الأحكام الصادرة

 

تباينت الدول في تحديد مدى ضوابط الرقابة، وضوابط تحريك الدعوى الدستورية، وحجية الأحكام القضائية 
 اعتمدتها لتطبيق تلك الرقابة، أو الهيئة التي عهد بها إليها. ثارها، وذلك باختلاف الأنظمة التيآو 

 

 المبحث الأول

 الضوابط الواجب توافرها لتحريك الدعوى الدستورية

على الهيئة المناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، أن تتقيد في نطاق مهمتها بضوابط لا تتعداها 
للدستور، ومنها ما يتعلق بالمخالفات الموضوعية، وسوف يتم تقسيم هذا منها ما يتعلق بالمخالفات الشكلية 

 المبحث إلى مطلبين، الأول تم تخصيصه للشروط الشكلية، والمطلب الثاني مخصص للشروط الموضوعية.
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 المطلب الأول

 الشكلية الضوابط

طة التشريع إتباعها ومراعاتها يقصد بها مجموعة الإجراءات والأوضاع التي تطلبها الدستور وأوجب على سل
وهي بصدد سن التشريعات، وتتطلب الدساتير عادة أن تمر عملية سن التشريع بسلسلة من الإجراءات 
الشكلية التي يتعين على سلطة التشريع مراعاتها حتى يكون التشريع دستورياً، ويترتب على عدم مراعاة قواعد 

، بسبب أن معيب بعيب عدم مراعاة الشكل والإجراءات، ويكون الإجراءات الشكلية أن يولد التشريع باطلاً 
 محلًا للطعن به أمام المحكمة الدستورية، إذا ما تعلق الأمر بمخالفة جوهرية لتلك القواعد والإجراءات.

ومن أمثلة الإجراءات الشكلية التي تتطلبها الدساتير المقارنة بصفة عامة، تحقق نصاب إنعقاد مجلس النواب 
بالأغلبية المطلقة، أو الأغلبية البسيطة، وجهة تقديم مشاريع القوانين، أو اقتراحاتها، وجوب إدراج  سواء

مشروع القانون في جدول الأعمال قبل مناقشته، والإجراءات الواجب إتباعها لقراءة مشاريع القوانين والنصاب 
لتصديق والإصدار، وهي السلطة اللازم للموافقة على سن التشريع، وتصديق الجهة المخولة صلاحية ا

 .184التنفيذية عادة، وأن يصدر التشريع بموافقة الأغلبية البرلمانية التي حددها الدستور

ويجب على الهيئة المناط بها مهمة مراقبة دستورية القوانين، أن تبحث في المخالفات الشكلية في النصوص 
الموضوعية، باعتبار أن الأوضاع الشكلية  التشريعية واللائحية للدستور قبل التعرض لبحث العيوب

للنصوص القانونية هي أصل قوامها، وبناؤها لا يكتمل من دونها، وبالتالي تفقد وجودها كقاعدة قانونية ملزمة 
لأن أصل القاعدة القانونية عند بحث مخالفتها للدستور من الناحية الموضوعية، يجب أن تكون مستوفية 

ى الهيئة المناط بها مراقبة دستوريتها أن تبحث بهذه الشكليات مسبقاً من تلقاء للشروط الشكلية، ويجب عل
نفسها، لترى إن كانت مخالفة للدستور أم لا، وتضح بحقها الجزاء من حيث الإلغاء إذا كانت هنالك محكمة 

 دستورية، وبحال عدم توافرها كما في العديد من الدول تمتنع عن تطبيقها.

 

                                                           
  http://www.iraker.dk/maqalat24/destor.htmفارس حامد عبد الكريم، أسباب الطعن بعدم الدستورية،  184

 .2015نوفمبر//11تاريخ الزيارة 
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 لفة قواعد الإختصاصالفرع الأول: مخا

إن الفكرة من الناحية الدستورية مرتبطة بمبدأ الفصل بين السلطات، التي تعني استقلال كل سلطة من 
سلطات الدولة باختصاص محدد سلفاً وفقاً للدستور، دون تدخل إحداها بأعمال الأخرى، أو تجاوزها على 

ا للغير إلا بنص صريح في صلب الدستور حدودها التي رسمها الدستور لها، ولا حتى تفويض اختصاصه
ومن هنا يظهر عيب الاختصاص الذي يعتري قاعدة قانونية، أو لائحة، يجعل منها غير دستورية في حال 
المخالفة، وذلك نتيجة لصدورها من غير السلطة المختصة بسنها كما حددها الدستور، وأوجه هذه العيوب 

 .185، أو موضوعية، أو زمانية، أو مكانية، أو شكليةالمتعلقة بعدم الاختصاص قد تكون عضوية

فالأصل أن الدستور قد حدد السلطة المختصة بسن القوانين المتمثلة أولًا: الاختصاص العضوي )الشخصي(: 
بالسلطة التشريعية وهذه هي وظيفتها، وكذلك السلطة التنفيذية التي مهتمها تنفيذ القوانين، وكذلك السلطة 

، وعليه تكون تلك السلطات مقيدة بهذا 186بها تطبيق القوانين بواسطة المحاكم المختلفة القضائية المناط
الاختصاص ولا تخرج عنه إلا بإذن صريح من الدستور ضمن نص في صلبه، كما هو حال النص الذي 

ورد نص أناط بمهمة التشريع بالسلطة التشريعية التي تعرف بالتشريعات الأصلية، إلا أنه استثناء على ذلك، 
منه التي أذنت للسلطة التنفيذية بسن القوانين وهو تشريعات  94صريح في صلب الدستور الأردني في المادة 

فرعية تسمى القوانين المؤقتة في التشريع الأردني في حالات محددة وظروف معينة عندما يكون مجلس الأمة 
، التي منحت رئيس 188الدستور المصري من  147، ويقابل ذلك نص المادة 187غير منعقد أو منحلاً 

الجمهورية دوراً في العملية التشريعية لا يقتصر على إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وفقاً للمادتين 
نما منحته سلطة إصدار التشريعات بصفة استثنائية في حالات وظروف  114و112 من الدستور ذاته، وا 

لس الشعب وحدوث امور تستوجب اتخاذ قرارات وتدابير لا معينة محددة بنص الدستور في حال غيبة مج
التي منحت  2003من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  43تحتمل التأخير، كذلك نص المادة 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية دوراً في العملية التشريعية لا يقتصر على إصدار القوانين والاعتراض 

                                                           
 .632، ص2004رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار التيسير، القاهرة،  185
 .1952من الدستور الاردني لسنة  25و المادة  24المادة  186
 من الدستور الاردني، المرجع السابق. 26المادة  187
"إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ على انه  1971من الدستور المصري لسنة  147تنص الفقرة الاولى من المادة  188

 .تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون"
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نما منحته سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات  43عليها وفق المادة  من القانون الأساسي ذاته، وا 
 .189الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي

وبما أن الدستور قد حدد لكل سلطة اختصاصاً معيناً يحظر عليها تجاوزه، وأن كل الأعمال والتصرفات التي 
السلطات وفقاً للدستور تعد دستورية لا عيب ولا شائبة عليها، فإن تجاوزها ذلك الاختصاص  تصدر عن هذه

يعد عملًا وتصرفاً غير دستورياً لمخالفته قواعد الاختصاص، إذ ليس من حق السلطة المختصة بعمل معين 
الدستور وفق  كالتشريع مثلًا، أن تتنازل عن اختصاصها، أو تفوضه لسلطة أخرى إلا بنص صريح في صلب

حالات وظروف خاصة، وهذا قيد ونطاق محدد بحكم الدستور، وأي عمل يصدر خلافاً لهذا القيد يكون معيباً 
بعيب عدم الدستورية لعدم الاختصاص العضوي، بمعنى خروج التشريع عن الموضوع الذي حدده 

 .190الدستور

وهو كأن تصدر السلطة التشريعية قرارات فردية في شكل قانون في  ختصاص الموضوعي:ثانياً: عدم الا
غير الحالات التي حددها الدستور، لأن طبيعة عمل السلطة التشريعية الأصلية هي إصدار قوانين ذات 
قواعد عامة مجردة، وتلك هي صفات يتميز بها القانون الصادر عنها وفق المعيار الشكلي باعتبارها سلطة 

أن الدستور منح السلطة التشريعية وفي حالات محددة وعلى سبيل الحصر إصدار قرارات فردين  مشرعة، إلا
في شكل قانون، وهذه القرارات كونها فردية ووفقاً للمعيار الموضوعي تكون ذات طبيعة إدارية، وبالتالي ليس 

حالة، أو واقعة محددة بالذات تشريعاً، بسبب انطباقها على فرد أو أفراد معينين بالذات، أو لانطباقها على 
، ومثال على قرارات فردية اختصت بها السلطة التشريعية 191ومن ثمة يزول أثر هذا القرار لأنه غير مجرد

من الدستور  121بإصدارها بشكل قانون نظراً لأهميتها وأعطيت قيمة وقوة القانون، ما نصت المادة 
د قروض، أو الارتباط بمشاريع يترتب عليها إنفاق مبالغ من المصري التي لم تجز للسلطة التنفيذية إجراء عق

. وعليه فإن صدور قرار فردي من السلطة التشريعية 192خزائن الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب

                                                           
 .2003من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة  43مضمون نص المادة  189
 .2003من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة  43المرجع السابق، مضمون نص المادة  190
كانون  عبد الرزاق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والإنحراف في استعمال السلطة التشريعية، منشورة في مجلة مجلس الدولة، السنة الثالثة، 191

 .41ص-40الثاني "يناير"، القاهرة، ص
 1971من الدستور المصري لسنة  121دة الما 192
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في شكل قانون في غير الحالات المحددة في الدستور يعتبر غير دستوري، لعدم اختصاص السلطة 
 التشريعية الموضوعي.

وهو أن يصدر قانون في وقت لا تكون السلطة المختصة بإصداره تملك  ختصاص زمانياً:ثالثاً: عيب عدم الا
 147حق مباشرة هذا الاختصاص، كأن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بقانون في حالة الضرورة وفقاً للمادة 

ما هو محدد في الدستور، ، وكان مجلس الشعب منعقداً وليس مغيباً ك1971من الدستور المصري لسنة 
من الدستور  94وبالتالي يكون هذا القرار معيباً بعدم الاختصاص الزمني، وينسحب هذا أيضاً على المادة 

في حال إصدار قوانين مؤقته من قبل السلطة التنفيذية ومجلس النواب منعقد وغير  1952الأردني لسنة 
المعدل المشار في حال  2003اسي الفلسطيني لسنة من القانون الأس 43منحل، كذلك الأمر في المادة 

 إصدار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قرارات لها قوة القانون والمجلس التشريعي منعقد.

ويتمثل هذا العيب في حال نص الدستور على مكان انعقاد السلطة ختصاص المكاني: رابعاً: عيب عدم الا
تلك السلطة أصدرت تشريعاً في مكان أخر مغاير لما حدده الدستور  التشريعية وسن التشريعات فيه، إلا أن

 . 193فيصبح ذلك التشريع، أو القانون، معيباً بعيب عدم الاختصاص المكاني

، التي أشارت إلى المقر الرسمي 2014من الدستور المصري الجديد لسنة  114وهذا ما نصت عليه المادة 
وز في الظروف الإستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناءً لمجلس النواب هي العاصمة القاهرة، ويج

 على طلب رئيس الجمهورية  أو ثلث أعضاء المجلس. 

ويفهم من ذلك بأن مدينة القاهرة هي المكان الذي حدده الدستور المصري لعقد جلسات مجلس النواب      
دعت الظروف الاستثنائية التي يقررها رئيس  إلا أنه يلاحظ بأن الدستور المصري أورد استثناء وهو إذا ما

الجمهورية، أو ثلث أعضاء مجلس النواب، ويترتب على مخالفة هذا العنصر المكاني في الاختصاص 
 .194بطلان التشريع

                                                           
 .600رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 193
على أن "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز في الظروف الاستثنائية عقد  2014من الدستور المصري الجديد لسنة  114تنص المادة  194

طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات  جلساته في مكان اخر، بناء على
 باطل.
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، ومن المفيد الذكر هنا أن الدستور 195هذا العور الدستوري يطلق عليه عيب عدم الاختصاص المكاني
يد المكاني في نصوصه، ويرى الباحث أن سكوت المشرع الدستوري يوحي بجواز الأردني قد خلا من هذا الق

ن كان الدستور الأردني في المادة  انعقاد السلطة التشريعية في أي مكان أخر خلاف العاصمة عمان، وا 
الثانية منه قد أجازت نقل العاصمة عمان إلى مكان أخر بقانون خاص، لكن للسلطة التشريعة، فالباحث يرى 
ضرورة النص على مكان انعقاده حتى يصار إلى تقيده، ومن المفيد الإشارة أن القانون الاساسي الفلسطيني 
قد خلا من هذا القيد المكاني أيضاً، وهو ما يوحي بأن سكوت المشروع الدستوري الفلسطيني يوحي بجواز 

م تحريرها، وذلك بالنظر إلى انعقاد السلطة التشريعة في أي مكان أخر خلاف العاصمة القدس إلى أن يت
 خصوصية الوضع الفلسطيني، حيث لازلنا دولة تحت الاحتلال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كذلك عبد الغني بسيوني، 131عبد الرزاق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مرجع سابق، ص 195

 .793، ص1997ستوري، الاسكندرية، منشأة المعارف، طبعة النظم السياسية والقانون الد
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 خالفة قواعد الشكل اللازم اتخاذهالفرع الثاني: م

يمر التشريع بمراحل متعددة حتى يكون دستورياً، ووفقاً لإجراءات محددة وجوهرية يتطلبها الدستور يتعين 
 مراعاة ذلك يترتب عليه أن يصبح التشريع باطلًا ويتعين إلغاءه أو الامتناع عن تطبيقه.إتباعها، حيث عدم 

ومن أمثلة المخالفات التي تتعلق بالشكل والإجراءات، أن يصدر التشريع دون موافقة الأغلبية البرلمانية التي 
ر ذلك، وتجاوز تلك حددها الدستور، أو دون تصديق رئيس الدولة في الأحوال التي يوجب فيها الدستو 

الإجراءات خلافاً للقواعد الدستورية المنظمة لها تعد غير دستورية، وبالتالي تلقى جزاء عمل الدستورية، كأن 
من الدستور الأردني  93يصدر القانون دون مصادقة رئيس السلطة التنفيذية عليه، كما هو حال نص المادة 

أنه لابد أن تتوافر الشروط الشكلية  1952لأردني لسنة من الدستور ا 60، حيث نصت المادة 1952لسنة 
 التالية لقبولها شكلًا:

  ،أن تقدم الدعوى الدستورية من جهات محددة على سبيل الحصر مجلس النواب، مجلس الأعيان
 مجلس الوزراء.

 .أن يكون هناك أغلبية في مجلسي النواب والأعيان 
 رار بذلك.أن يحيل مجلس الوزراء القضية بعد إصدار الق 
 196أن تكون قد حولت إليها من قبل المحكمة التي ستخوله بذلك بالنسبة للدفع. 

قرار القوانين من مجلس الشعب  1971من الدستور المصري لسنة  107ونص المادة  بشأن مرحلة مناقشة وا 
الأغلبية على أنه "لا يكون إنعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته ب

 197المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة".

ذهبت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها قضت فيه بأن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد 
على مخالفة جرى على أن المطاعن الشكلية الموجهة إلى النصوص القانونية، هي تلك التي تقوم في مبناها 

                                                           
 .1952من الدستور الاردني لسنة  93و المادة  60المادة  196
 .1197من الدستور المصري لسنة  107 المادة 197
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هذه النصوص للأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور، سواء في ذلك ما كان متصلًا باقتراحها، أو إقرارها 
 198أو إصدارها، حال انعقاد السلطة التشريعية.

مما سبق، فإنه لا خلاف بين الفقه على أن الجهة المناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين أن تبحث 
التشريع إن كان متفقاً في إجراءات ومراحل صدوره مع ما حدده الدستور، وخلاف ذلك يتعرض في شكل 

للجزاء المقرر له بعدم الدستورية من حيث الشكل، وهذا ينسحب على الإجراءات المتبعة في إصدار القوانين 
عي الصادر عن العادية الصادرة عن السلطة التشريعية كتشريع أصلي، كما هو الحال في التشريع الفر 

، من الدستوري المصري 74،108،147السلطة التنفيذية مثل القوانين المؤقته في التشريع الأردني، والمواد 
، التي تسمى قرارات بقوانين في الظروف الاستثنائية ويصدرها رئيس الجمهورية، وهي تتطلب 1971لسنة 

لا عدت غير دستورية.مراعاة الشكليات والأوضاع المحددة في الدستور الواجب احت  رامها، وا 

إن المحكمة الدستورية وهي بصدد قيامها بفحص العيوب الشكلية في التشريع المطعون بعدم دستوريته      
لا يتصور أن يكون محل بحث في العيوب الموضوعية، حيث أن المحكمة الدستورية لا تبحث في العيوب 

التشريع محل البحث من المخالفات الشكلية للأوضاع والإجراءات الموضوعية إلا بعد أن تتأكد من خلو ذلك 
 .199التي تطلبها الدستور، وذلك لأن العيوب الشكلية تتقدم العيوب الموضوعية

 

 

 

 

 

 

                                                           
ق.د بتاريخ  11لسنة  13ق.د، كذلك حكمها في القضية رقم  16لسنة  25يوليو في القضية رقم  3حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ  198
18/4/1992. 
 .472رمزي الشاعر، القضاء الدستوري في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص 199
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 المطلب الثاني

 المخالفات الموضوعية للدستور

كي يعد التشريع ينص الدستور على الإجراءات الشكلية الواجب مراعاتها لسن القوانين، ومع ذلك لا يكفي 
نما لابد أن يكون ذلك التشريع متفقاً من حيث الموضوع مع  دستورياً أن يكون مستوفياً للإجراءات الشكلية، وا 
المبادئ التي حددها الدستور في إطار القيود التي وضعها لاستعمال السلطة التشريعية لحقها في سن القوانين 

، وهذا ما تم التعبير عنه 200ته مع روح الوثيقة الدستوريةوأن يصدر ذلك التشريع غير متجاوزاً في غاي
بالانحراف في استعمال السلطة التشريعية، ويظهر ذلك عندما تكون هناك سلطة تقديرية للمشرع، لأنها في 

، وأن المصلحة العامة هي معيار الانحراف في استعمال -والسلطة المحددة هي الاستثناء -الأصل متوافرة
لي فإن على المشرع أن يستعمل سلطته التقديرية بهدف تحقيق تلك المصلحة العامة دون السلطة، وبالتا

لا كان تشريعه معيباً وباطلاً   .201سواها وألا يذهب إلى غيرها من الغايات، وا 

وقد استبعد هذا الاتجاه أن تكون المصلحة الشخصية والذاتية هدفا للمشرع من تشريعه، لأن السلطة 
حقيق المصلحة العامة باعتبارها ممثلة الشعب، وبالتالي فبعدها عن الغايات الشخصية التشريعية هدفها ت

والذاتية أمر مفترض، بل يجب أن تكون كذلك، فهذا الاتجاه قد رفض المعيار الذاتي، واتخاذ المعيار 
 .202الموضوعي في تحديد الانحراف التشريعي

مضمون القاعدة التشريعية لمضمون قاعدة واردة في  إن المخالفات أو العيوب الموضوعية تتمثل في مخالفة
نص دستوري، وصور ذلك متعددة، منها ما قد يكون العيب القانوني عائداً لصدوره من هيئة غير مختصة 
ما أن يكون هذا العيب متعلقاً بموضوع التشريع كأن لا يفرق المشرع بين  كما في عيب عدم الإختصاص، وا 

له، وما هو ملزم به من سلطة مقيدة بموجب الدستور كذلك قد يكون هذا العيب  سلطته التقديرية الممنوحة
 .203الموضوعي عائداً إلى مخالفة التشريع لروح الدستور الذي يعرف بعيب الانحراف بالسلطة التشريعية

 
                                                           

 .683رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 200
 .54-39جع سابق، صعبد الرزاق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مر 201
 .67-55عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 202
 .197ص-196، ص1993القضائية على دستورية القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة،  ةنبيلة كامل، الرقاب 203
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 الفرع الأول: العيب الذي يلحق محل التشريع

وفقاً للضوابط والقيود الواردة فيه، وأن يكون محل  الأصل أن يكون محل التشريع متوافقاً مع مضمون الدستور
التشريع هذا قواعد عامة ومجردة، وبما أن المقرر أصلًا أن للمشرع سلطة تقديرية يملكها، إلا أن له في 

 أحيان محددة سلطة مقيدة حسب ما ينص عليها، أو ما يفرضه هذا الخصوص.

لك الحقوق قد صدرت به قاعدة عامة مجردة لا تميز بين ففي الحالة الأولى، عند تمتع المشرع الذي قرر لت
أصحاب المراكز القانونية المتساوية، ولا تهدر من الدستور أي نص فيه، وهذه السلطة التقديرية ليس معناها 
نما يمارسها المشرع وفق ضوابط الدستور وفي نطاقه، ولا تخرج أحكامه، إلا أن المشرع  السلطة المطلقة، وا 

الة يملك حرية التفضيل ما بين الخيارات والبدائل، دون إلزامه أن يسلك طريقاً معيناً، أو أن يختار في هذه الح
خياراً بذاته، ما دام يملك الخيارات والبدائل في إطار ما رسمه الدستور له. ومهما إتسعت سلطته التقديرية 

منه، وبالتالي فسلطته التقديرية يجب  فيجب ألا تصل درجة إهدار لأصل الحق المقرر دستورياً، أو الانتقاص
 .204عليها أن تكون منظمة للحق وليست إهداراً أو عدواناً عليه

وبما أن الدستور قد حدد وفق نصوصه وأحكامه الإطار الذي يجب على المشرع أن يتحرك ضمنه في 
نها بالتأكيد تكون سلطته التقديرية لوضع التشريعات، وجاءت محلها، أو موضوعها في الإطار الدستوري، فإ

بمنأى عن الطعن وعدم المشروعية، أما إذا خرج المشرع عن الإطار الدستوري وخرجت النصوص التشريعية 
عن تلك القواعد المفروضة دستورياً، فإنها تكون معيبة بعيب عدم الدستورية في محلها وفي الموضوع الذي 

 أرادت أن تنظمه.

تنص على أن  1971من الدستور المصري لسنة  7رية للمشرع، فالمادة هناك أمثلة كثيرة على السلطة التقدي
الجنسية المصرية ينظمها القانون، وهنا فالدستور خول المشرع تنظيم أحكام الجنسية المصرية، فإذا نظمها 
المشرع بشكل أو بآخر، كأن أجاز التجنيس بعد إقامة مشروعة مدتها خمس سنوات أو عشر سنوات، فإنه 

 .205تصرف في حدود السلطات المخولة له في الدستوريكون قد 

                                                           
 .137هرة، ص، القا1992يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، الطبعة الاولى،  204
 .204نبيلة كامل، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص 205
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على عدم جواز توقيف احد، أو حبسه، إلا وفق  1952من الدستور الأردني لسنة  8كذلك نصت المادة 
أحكام القانون، وبالتالي فالمشرع حين تنظيمه حالات التوقيف والحبس يكون قد أستمد صلاحياته المخولة له 

 206في الدستور.

لفلسطيني، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من القانون الأساسي المعدل لسنة أما المشرع ا
، أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا 2003

جوز الحجز أو الحبس في بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا ي
غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وبالتالي فالمشرع هنا استمد صلاحيته من القانون 

 .207الأساسي عند تنظيمه للحالات المشار إليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1952من الدستور الأردني لسنة  8المادة  206
 .2003من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة  11المادة  207
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 الفرع الثاني: عيب الانحراف بالسلطة التشريعية

مجلس الدولة الفرنسي كسبب لإلغاء القرارات الإدارية منذ أكثر من عيب الانحراف بالسلطة التشريعية ابتدعه 
 .208قرن ونصف، إلا أنه عولج حديثاً في فقه القانون الدستوري 

ويتعلق هذا العيب أساساً بالغاية من التشريع الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة، فإذا ما كانت غاية 
إلى إلحاق أضرار بفرد، أو بمجموعة أفراد بذواتهم       التشريع غير تلك المصلحة العامة، أو كان يهدف 

أو فئات معينة من الناس على غير ما تتطلبه المصلحة العامة، فإن التشريع وهذه الحالة ينطوي على 
 .209انحراف بالسلطة التشريعية لغير ما أقامها الدستور عليه

لسلطة التقديرية وهي الأصل، حيث إن هذا العيب عندما يتحقق، لا يتصور إلا عندما يتمتع المشرع با
امتلاك المشرع السلطة التقديرية تضعه أمام بدائل وخيارات والترجيح فيما بينها، وعليه بالتالي أن يختار 
ن كان من الصعب إثباته  المصلحة العامة، لكن إن تجاوزها إلى غيرها، فإن عيب الانحراف هذا سيلحقها، وا 

ته تكون أشد في القضاء الدستوري، وبالتالي اعتباره عيباً احتياطيا لدى في القضاء الإداري، فإن صعوب
القضائين الدستوري والإداري لا يلجأ إليهما القضاء الدستوري إذا ما وجد عيوباً تشريعية أخرى كالتي سبق 

 الإشارة إليها.

وقت معين، أو عدم سنه  وعيب الانحراف هذا لا علاقة له بالبواعث التي تدفع المشرع إلى سن قانون ما في
لأنها من المكملات التي تركت للمشرع، ولا تكون خاضعة لرقابة الدستورية، أو قضائية، وهذا عكس الغايات 
من التشريع التي تكون خاضعة لرقابة القضاء الدستوري حال انحرافها عن غاية المصلحة العامة للجماعة 

قت هذه المخالفة وهذا الانحراف، نكون تحت مسمى إلى غايات أخرى خلافاً لتلك المصلحة، فإن تحق
 .210الانحراف بسلطة التشريع لغير ما وضعت له

 

                                                           
شريعية في مقال نشر في مجلة مجلس الدولة المصري في وقد عالج الفقيه المصري عبد الرزاق السنهوري موضوع عيب الإنحراف بالسلطة الت 208

 ، بعنوان مخالفة التشريع للدستور والإنحراف في إستعمال السلطة.1952يناير 
 .141يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، مرجع سابق، ص 209
 .142يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، مرجع سابق، ص 210
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 المبحث الثاني

 ثارهاآالصادرة و شروط تحريك الدعوى الدستورية وحجية الأحكام 

ليتكمن الأفراد عند إنتهاك حقوقهم بقانون ما قد صدر من استدعاء القاضي الدستوري، لابد من توافر شروط 
 تجعلهم مؤهلين لذلك.

وتتجسد هذه الضوابط في شروط تحريك الدعوى الدستورية، وهي ذات الشروط المطلوبة من أجل إتمام 
اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية، لذلك كان لزاماً توافرها، وهما شرط المصلحة في تحريك 

 الدعوى، شرط الصفة، وشرط الميعاد.

المحكمة الدستورية إذ تحوز على حجية الشيئ المقضي به، شأنها في ذلك شأن  إن الأحكام الصادرة عن
باقي الأحكام القطعية الصادرة عن المحاكم القضائية الأخرى، وبالنتيجة يترتب عليها أثار قانونية معينة 

 حددت في نصوص قانونية معينة خاصة بالمحكمة الدستورية.

الدستورية في المطلب الأول وفي المطلب الثاني عن أثر الحكم لذلك وجب التطرق شروط تحريك الدعوى 
 في الدعوى الدستورية وحجيته.
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 المطلب الأول

 الدعوى الدستورية تحريكشروط 

 لشروطلقبولها تعتمد على توافرها لهذه  ومن ثم فإن شروط، إن الدعوى الدستورية هي دعوى قضائية
، وبناء على وشرط الميعاد، وشرط الصفة، وهم شرط المصلحةأساسية، وتتمثل في ثلاثة شروط ، الموضوعية

الثاني فيخصص  فرعما في الأشرط المصلحة في الدعوى الدستورية، ول لالأ فرعال ذلك يجب التطرق في
 . شرط الميعاد في الدعوى الدستوريةلشرط الصفة و 

 

 : شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ولالأ فرع ال

حقوق والحريات المكفولة دستورياً، حيث يفترض لحمايتها وجود نص الدستورية وسيلة لحماية ال تعتبر الدعوى 
هذه الحماية  انعدمتالتي يدافع عنها رافع الدعوى، فإذا  ،أو الحرية ،و نصوص في الدستور تحمي الحقأ

 . دعواه الدستورية ، فلن ينشأ للمدعي مصلحة من رفعالدستورية

لمصلحة في مجال الدعوى دعاء بعدم لزوم شرط اإستورية العليا المصرية على ة الدوفي رد للمحكم
أن ما قرره المدعي من أن شرط المصلحة غير لازم في الدعوى الدستورية ولا دليل عليه من " الدستورية:

الدستورية تقبل الدعوى قانون المحكمة الدستورية العليا مردود بأن هذا الشرط من الشروط الجوهرية التي لا 
من أنه فيما  28المادة عليه  ت، وهو يعد شرط مندمج في قانون المحكمة الدستورية العليا بما نصفي غيبتها

لى المحكمة إلة والدعاوى والطلبات التي تقدم حافي هذا الفصل تسري على قرارات الإعدا ما نص عليه 
المحكمة والأوضاع  اختصاصلا يتعارض وطبيعة  والتجارية بماحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية الأ

، وكان نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية مؤداه ألا تقبل أية دعوى لا مامهاأالمقررة 
 .211"مصلحة محتملة بالشروط التي بينها، أو ا فيه مصلحة قائمة يقرها القانون يكون لرافعه

                                                           
 .271، ص23، قاعدة 6، مجموعة الاحكام، الجزء1994مايو  7قضائية، جلسة  13لسنة  10المحكمة الدستورية العليا المصرية، القضية  211



 
91 

، مع ذلك هناك ما يفسر طبيعة شرط تعريف خاص وموحد لشرط المصلحةة للم تتعرض التشريعات المقارن
ري تنص المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية المص إذ، لمصلحة في نصوص المواد القانونيةا

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا نه "أالمعدل على  1968لسنة  13رقم 
، ومع ذلك القانون  صلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرهاقانون أو أي قانون أخر لا يكون لصاحبه فيها مال

تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى 
يها الدعوى بعدم القبول في في أي حالة تكون عل النزاع فيه، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسهازوال دليله عند 

مة عند الحكم بعدم قبول ، ويجوز للمحكصوص عليها في الفقرتين السابقتينحالة عدم توافر الشروط المن
جرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت إصلحة أن تحكم على المدعي بغرامة شرط الم نتفاءلاالدعوى 

 ."أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي

من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  3يقابلها ما نص عليه المشرع الفلسطيني في نص المادة 
ه مصلحة قائمة فيه يقرها لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحببأنه: " 2001لسنة  2

ضرر محدق أو الاستيثاق  تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفعالقانون، و 
من ، و إذا لم تتوافر المصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة يخشى زوال دليله عند النزاع فيه لحق

 ".تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى 

في  طالباعث على رفع الدعوى، والغاية المقصودة منه، ويشتر "بأنها المصلحة  ويعرف البعض شرط
 .212"ن قانونية وشخصية ومباشرة وقائمةساساً لقبول الدعوى أن تكو أالمصلحة لكي تعد 

حكامها للقول بأن مناط المصلحة الشخصية أحدى إمة الدستورية العليا المصرية في ذهبت المحكوقد 
التي يقوم عليها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينهما وبين المصلحة ة كشرط لقبول الدعوى الدستورية "المباشر 

، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة لنظرها لازماً ع الموضوعيالنزا 
 . 213"يرتبط بها من الطلبات الموضوعية للفصل فيها
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طالما رفعت الدعوى ممن طبقت عليهم النصوص  ،أو اللائحة ،تتحقق المصلحة حتى لو تم الغاء القانون 
 .214خلال فترة نفاذها

وحيث إنه ولئن كانت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار ة العليا المصرية في هذا الصدد "المحكمة الدستوريتقول 
لسنة  1247بأخرى صدرت برقم المطعون عليها قد استبدلت  1997لسنة  2108رئيس مجلس الوزراء رقم 

بذاتها لا يحول دون الطعن لا أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية إ 2004
عليها من قبل من طبقت عليهم خلال فترة نفاذها إذ تتحقق مصلحتهم الشخصية المباشرة بإبطال ما ترتب 

طاق الدعوى بما أورده نص البند ، وعلى ذلك يتحدد نار قانونية في شأنها إبان نفاذهاعلى هذه القاعدة من أث
لا يقل رأس المال للموظف إليها قبل استبدالها من عبارة ) ية المشارج من المادة الاولى من اللائحة التنفيذ3

 .215"ي منهما عن مائتي مليون جنيه(في أ

هو إن التوسع الذي يظهره القضاء الدستوري في تفسير شرط المصلحة مرجعه أن هدف الطعون الدستورية 
عقب القوانين المخالفة للدستور أمام ، ولتحقيق هذه الحماية يلزم تعدد فرص تحماية مبدأ الشرعية الدستورية

 .216المحكمة الدستورية العليا من خلال التوسع في دائرة المرخص لهم بتقديم طلبات عدم الدستورية

رق المتبعة في النظام القانوني الط ختلافبالحة في الدعوى الدستورية يختلف يجدر العلم بأن شرط المصو 
نظمة التي تأخذ بالدفع الفرعي أن مدلول هذا الشرط في الأ الدعوى الدستورية بالمحكمة، حيث لاتصال

صلية التي نظمة التي تأخذ بصورة الدعوى الأيختلف مدلوله عن الأ ،والإحالة والتصدي ذو طبيعة خاصة
 .217يكتفي لصحتها توافر العناصر المقررة له في الدعاوي المدنية العادية

وشرط المصلحة  ،صلية في الفقرة الاولىتوضيح شرط المصلحة في الدعوى الأ وعليه يستلزم على الباحث
 ثانية.الفقرة الفي الدعوى الدستورية عن طريق الدفع الفرعي والإحالة في 
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 صلية لدعوى الدستورية بطريق الدعوى الأالمصلحة في ا مضمون : ىالأول قرةالف

تتولى المحكمة رية العليا الفلسطيني على أنه "الدستو  من قانون المحكمة 27ولى من المادة تنص الفقرة الأ
 الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه التالي : 

 حكام ألى إمام المحكمة استناداً أاشرة التي يقيمها الشخص المتضرر صلية المببطريق الدعوى الأ
 من هذا القانون . 24المادة 

جل أالغاية المقصود منها، فهي من تحرك رافع الدعوى من ب يتحدد مضمون شرط المصلحة بصورة عامةإن 
لتلازم بين الدعوى ، وهو ما يجري عليه فقه المرافعات في بيان هذا االلجوء للقضاء والوصول لغايته

مام أولكي ينضبط بها التداعي  ،، وأن المصلحة هي مناط الدعوى نه لا دعوى بغير مصلحةأوالمصلحة على 
مباشرة وقائمة يقرها القانون  ةيتعين أن تكون هذه المصلح ،ن ثم ممارسة حق التقاضيضبط بها مالقضاء وتن

، وليخسر بالطبع نطاق حق التقاضي عند المصالح النظرية المجردة التي لا تعود طبع بذلك بطابع عمليلتن
 .218فيها على المتداعي بصفة مباشرة بأي نفع

حكمة الدستورية العليا على من قانون الم 26في نص المادة  ةً مر صراحمشرع الفلسطيني هذا الأحال الولقد أ
حكام المقررة حالة والدعاوى والطلبات الأعليه في هذا الفصل، تسري على قرارات الإ فيما عدا ما نصأنه "

 ختصاصابما لا يتعارض وطبيعة  2001لسنة  2في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
 .المقررة أمامها"المحكمة والأوضاع 

لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن " :ة بأنصول المحاكمات المدنية والتجاريأمن قانون  3تنص المادة و 
حتملة إذا كان الغرض من الطلب ، وتكفي المصلحة المه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون لا يكون لصاحب

ذا لم تتوافر المصلحة دليله عند النزاع فيهيخشى زوال  ، أو الاستيثاق لحقلدفع ضرر محدق الاحتياط ، وا 
 ".من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة 
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ويطرح في هذا الصدد التساؤل التالي: هل أن الطعن الدستوري ينشد مصلحة شخصية للطاعن، أم تمتد 
 لتنشد مصلحة عامة أم لتشمل المصلحتين معاً.

حث بتحقق المصلحتين، مصلحة شخصية لرافع الدعوى، ومصلحة عامة للجماعة بالدفاع عن يرى البا
المشروعية، فإذا لم تتحقق المصلحة الشخصية، فإن المصلحة العامة تبقى، إذ أن في ذلك ممارسة لطبيعة 

 اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح وغيرها.

الطعن في النصوص التشريعية بالطريق بأن " ةً لمصرية في حكم لها صراحلدستورية العليا اقضت المحكمة ا
ي نزاع مؤثر في الدعوى المباشر إنما ينحل إلى دعوى أصلية بعدم الدستورية بذاتها منفصلة عن أ

المقصودة منها ، ذلك أن الغاية لمصلحة الشخصية المباشرة وتنافيه، تناقض هذه الدعوى مفهوم االموضوعية
، ومن المقرر قانوناً أنه لا النصوص التشريعية المطعون عليها لا تعدو تقرير حكم الدستور مجرداً في شأن

هذا النص بتطبيقه ، أن يكون رة شرطاً لقبول الدعوى الدستوريةيكفي لقيام المصلحة الشخصية المباشرة المعتب
، وبذلك يكون شرط ر على نحو ألحق به ضرراً مباشراً تو خل بأحد حقوقه التي كفلها الدسأعلى المدعي قد 

، وليس بهذه خصم الذي أثار المسألة الدستوريةالمصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطاً بال
إلا بعد توافر  ،ولا يجوز بالتالي الطعن على النصوص التشريعية ،المسألة في ذاتها منظوراً إليها صفة مجردة

أو  الأخر،خل أحدهما مع ، ولا يتداوم شرط المصلحة الشخصية المباشرةأولين يحددان معاً مفهشرطين 
ن كان  ، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه منهما عن غيره لا ينفي تكاملهما كل ستقلالايندمج فيه، وا 
ي حدود الصفة التي ، أولهما أن يقيم المدعي وفها على دستورية النصوص التشريعيةالمحكمة أن تباشر رقابت

 أو غيره قد لحق به ،اختصم بها النص التشريعي المطعون عليه الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً 
ى النص التشريعي المطعون مر في هذا الضرر إلويتعين أن يكون الضرر مباشراً، ثانيهما أن يكون مرد الأ

 .219، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهماعليه

جل ضرورة تحقق هذا الشرط في أسطينية بصفتها محكمة دستورية من قضت به المحكمة العليا الفلأما ما 
والمرفوع من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ضد رئيس السلطة الوطنية  4/2005الطعن الدستوري رقم 

لسنة  15ة رقم ، والمجلس التشريعي الفلسطيني فيما يتعلق بالطعن في نصوص السلطة القضائيسطينيةالفل
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ساسي الفلسطيني المعدل حكام القانون الأأنون المذكور بمخالفته للعديد من حيث تم النعي على القا ،2005
شرط  تفاءنبالمطعون ضدهما ، وقد دفع النائب العام وكيل امنه 100والمادة  107ا نص المادة ولا سيم

أما عن الوجه الاخر لذلك الدفع اجابت "بعد أن تعرضت ، إلا أن المحكمة و المصلحة للطاعن في طعنه
الصفة والمصلحة والضرر في جانب الطعن فمردود  نتفاءلاالمتعلق بعدم جواز قبول الطعن  للدفع الشكلي

حاصل على ترخيص من  عتباريةالاتع بالصفة حيث إن الثابت أن الطاعن هو مركز حقوق إنسان يتم
ق الانسان وتعزيز مبدأ سيادة القانون وله دور رقابي على الجهات المختصة يعمل في مجال الدفاع عن حقو 

، لذلك فإن الصفة والمصلحة النيابة العامة لم تثبت عكس ذلك نأن ومشاريع القوانين الفلسطينية و القواني
 .220ساسي متوافرةللقانون الأ 2005لسنة  15نون رقم والضرر الذي يصيب الطاعن من جراء مخالفة القا

الصادر  5/2005حكمت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية في الطعن رقم وفي نفس الإطار 
، المقدم من جمعية المحامين العرب ضد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس 27/11/2005بجلسة 

 2005لسنة  15المجلس التشريعي الفلسطيني موضوعه الطعن في قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 
يث ورد في حيثيات المحكمة للرد على الدفع المثار من قبل النائب العام وكيل المطعون ضدهما "أما عن ح

الوجه الأخر للدفع الشكلي المتعلق بعدم جواز قبول الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة والضرر في جانب 
اعنة والمصادق عليه من الطعن فمردود، حيث ثبت لهذه المحكمة ومن واقع النظام الأساسي للجمعية الط

وزارة الداخلية والمبرز في الأوراق توافر هذه العناصر في الطعن الراهن، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 
السادسة منه قد نصت على أن من ضمن أهداف هذه الجمعية العمل على تحقيق مبدأ استقلال القضاء وما 

قيق أحد أهدافها، بما يقطع بتحقيق هذه الصفة من جانبها وأن الطاعن الماثل إلا تأكيداً منها للسعي في تح
من مصلحتها بل من واجبها طبقاً لنظامها الأساسي القيام به، وأن عزوفها ذلك يلحق بها وبأهدافها أبلغ 
الضرر، فإذا لوحظ أن رئيس الجمعية الطاعنة وبصفته أحد المحامين العاملين، هو من أعوان القضاء طبقاً 

 .221من قانون السلطة القضائية لتبين بجلاء صفته ومصلحته في رفع الدعوى" 75ادة لنص الم
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 : شرط المصلحة في الدعوى الدستورية بصورتي الدفع والإحالة ةالثاني قرةالف

حالة أو الإ ،يتحدد مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية المتصلة بالمحكمة من خلال الدفع الفرعي
تي تم محدد وهو مدى ارتباط المسألة الدستورية بطلبات الخصم أمام المحكمة العادية ال بالنظر إلى معيار

، أو ارتباطهما بالمسألة الموضوعية المطروحة على المحكمة التي أحالتها بأن يكون إثارة الدفع الفرعي أمامها
 .222الفصل في المسألة مؤثراً على النزاع الموضوعي 

من قانون المحكمة الدستورية العليا نصوص قانون المحكمة  28نص المادة حال المشرع المصري في وقد أ
الدستورية بما يخص شروط قبول الدعوى الدستورية للأحكام المنظمة للدعوى العمومية إلى قانون المرافعات 

، تسري على قرارات الإحالة والتي تنص على أنه "فيما عدا ما نص عليه هذا الفصل ،المدنية والتجارية
والتجارية بما لا والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية 

المشرع الفلسطيني  اتبعهالمحكمة والأوضاع المقررة أمامها"، وهو ذات السبيل الذي حكام أيتعارض وطبيعة 
لق بشروط قبول الدعوى الفلسطينية بما يتعيضا نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا أحال أعندما 

حاكمات المدنية والتجارية صول المأوالمقررة في قانون  ،حكام المنظمة للدعوى العموميةلى الأإالدستورية 
 .المعدل

في الدعوى الدستورية شرط عبر العديد من فقهاء القانون الدستوري عن ذلك بقولهم أن شرط المصلحة 
 حة القائمة في الدعوة الموضوعية بينهما وبين المصل رتباطايكون ثمة مصلحة أن ، ومناط هذه اللقبولها

 .223وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع

ك وأن هنا ،عليه من قبل المشرع عتداءالات الخصم أن هناك حق دستوري تم تتوافر المصلحة بمجرد إثباو 
، وأن الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في والنص التشريعي المطعون فيه تداءعالاببية بين علاقة س

بالحقوق فإذا لم يكن الإخلال ، صليةحولها رحى الخصومة في الدعوى الأ تدور ،أو فرعية ،مسألة كلية
أو أن الفصل في المسألة  ،لمطعون فيهصلية عائداً مباشرة إلى النص التشريعي االمدعى بها في الدعوى الأ
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ومن ثم تتجرد طلبات  ،فإن المصلحة في الدعوى تنتفي ،صليةرية غير لازم للفصل في الدعوى الأالدستو 
 .224الخصم صاحب الدفع من الحماية القانونية

ن كانت تستقل رية العليا المصرية في حكم لها "قضت المحكمة الدستو وقد  أن الدعوى الدستورية وا 
بين نص أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به  عتبارباوى الموضوعية، بموضوعها عن الدع

غلب وقوعاً الحقوق المدعى بها في نزاع ي حين تطرح ثانيتهما في صورها الأ، فتشريعي وقاعدة في الدستور
: أولهما أن ينضهما من زاويت، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعوضوعي يدور حول إثباتها أو نفيهام

مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية   -وهي شرط لقبولها-عوى الدستورية المصلحة في الد
، ثانيتهما أن الفصل  في الطلب الموضوعي المرتبط بهاوذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية مؤثراً 

 .225ل في الدعوى الدستوريةفي الدعوى الموضوعية متوقف دوماً على الفص

تجدر الاشارة إلى أن المصلحة في الدعوى الدستورية تنتفي إذا كان النص المطعون فيه لا ينطبق على 
وكذلك إذا كان  ،أو كان الفصل في الدعوة الموضوعية ممكناً دون الفصل في المسألة الدستورية ،الطاعن

عوى بحيث يكون هدف الطاعن من الد ،دستوريةالنص المطعون فيه قد اُلغي من قبل رفع الدعوى ال
، اضف لذلك حيث تنتفي المصلحة في الدعوى الدستورية إذا رفعت ممن الدستورية قد تحقق قبل رفعها

 226.ستفاد من مزايا النص المطعون فيها

شرة لا يكفي لقيام المصلحة الشخصية المباليا المصرية بموجب حكم لها أنه "قررت المحكمة الدستورية الع
  ون عليه مخالفاً في ذاته للدستور، أن يكون النص التشريعي المطعرة شرطاً لقبول الدعوى الدستوريةالمعتب

بل يتعين أن يكون هذا النص بتطبيقه على المدعي قد اخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحن 
 .227ألحق به ضرراً مباشراً 

إلغاء النص التشريعي المطعون أو  ،رفع الدعوى الدستورية بتعديل تنتفي مصلحة المدعي إذا قام المشرع بعد
ي الدعوى بحيث يكون الحكم الصادر ف ،أو الإلغاء بأثر رجعي ،، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون التعديلفيه

                                                           
 .383رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص 224
 .225، ص6، دستورية، الجزء 1994مارس  5قضائية، جلسة  12 لسنة 93المحكمة الدستورية العليا المصرية، قضية رقم  225
 2008ديسمبر  14ق، جلسة  40دستورية، كذلك القضية رقم  2009فبراير  1ق، جلسة  25لسنة  200المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم  226

 .104دستورية، كذلك يسرى العصار، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء وفي الدعوى الدسنورية ،ص
 .122، ص1/2/1992قضائية دستورية،  6لسنة  25احكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا المصرية، الجزء الخامس، القضية رقم  227



 
98 

، فإن أو الإلغاء بأثر مباشر، أي بالنسبة للمستقبل فقط ،، أما اذا كان التعديلالدستورية غير ذي فائدة
، فإلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها في الدعوى الدستورية تبقى قائمة المصلحة

إبطالها ، بالنسبة إليه تتحقق بها وترتبت بمقتضاها أثار قانونيةمن قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذ
نية هو سريانها على الوقائع التي تتم صل في تطبيق القاعدة القانو مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن الأ

، سرت القاعدة ستعيض عنها بقاعدة قانونية جديدة، فإذا امن تاريخ العمل بها وحتى إلغائهاخلال الفترة 
، وبذلك يتحدد النطاق لقاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، ويقف سريان االجديدة من الوقت المحدد لنفاذها

، وجرت ية القديمة من المراكز القانونية، فما نشأ في ظل القاعدة القانونينعدتالزمني لسريان كل من القا
 . 228أثارها خلال فترة نفاذها يظل محكوماً بها وحدها

نما يتعينلا يكفي توافر ا أن تظل  -كما تقول المحكمة الدستورية -لمصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وا 
حة بعد رفعها وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى ، فإذا ما زالت المصلقائمة حتى الفصل فيها

ن تستمر ، فالمصلحة يجب أشارة لموقف القضاء الفلسطيني فيما يتعلق بشرط المصلحةبالإ، و 229موضوعها
ما جاء به  اتبعول راء في هذا الموضوع لقسمين، القسم الأفي الدعوى الدستورية، مع ذلك انقسمت الآ

، وهو ما عبر عنه يتاً واستمراراً لحين صدور الحكمقيام المصلحة لقبول الدعوى بدا شتراطباالقضاء المصري 
 1الرأي المخالف في القضية الصادرة عن المحكمة العليا برام الله بصفتها محكمة دستورية في الطعن رقم 

ر وافلما كان من شروط قبول الدعوى الدستورية تبقولهم " 19/12/2006والصادر في  2006لسنة 
ستمر ، وأن تر للطاعن مصلحة وقت إقامة الدعوى ، إذ لا دعوى بلا مصلحة بل يجب أن يتوافالمصلحة فيها

، وعلى مستوى التطبيق القضائي، جاء في حكم للمحكمة العليا الفلسطينية تلك المصلحة حتى الحكم فيها
جب أن تستمر المصلحة قائمة صحيح أنه من المسلم به في القضايا العادية أنه يبصفتها الدستورية أنه "

، أما وتم حسمه بإعادة الحق إلى صاحبه حتى صدور الحكم فيها حتى لا ينشغل القضاء في أمر قد انتهى
زالة  الطعون الدستورية فإنها هي طعون يتوخى فيه الطاعن إزالة ما لحق به من ضرر مادي أو معنوي وا 

يستفيد منه أفراداً أو مجموعات من الشعب حتى ولو المخالفة الدستورية ويتضمن الطعن مصلحة عامة قد 
                                                           

 6قضائية، جلسة  20لسنة  150، المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم 386رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص 228
، المجموعة، الجزء 2000يوليو،  8قضائية، جلسة  18لسنة  140ستورية، كذلك المحكمة الدستورية العليا المصرية، دعوى رقم ، د2008يوليو 

 وما بعدها. 656التاسع، المجلد الاول، ص
 297لمجلد الاول، ص، المجموعة، الجزء التاسع، ا1999مايو  2قضائية، جلسة  18لسنة  4المحكمة الدستورية العليا المصرية، دعوى رقم  229
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انتهت المصلحة أو توقفت للطاعن فإن المصلحة العامة تبقى قائمة ومن هنا فإن استمرار مصلحة الطاعن 
نها تستهدف تحقيق مصلحتين إالمصلحة، بل  بانتهاءمها ليست المعيار الوحيد للقول الشخصية من عد

مة للجماعة بالدفاع عن المشروعية، فقد تزول ، والثانية مصلحة عادعوى ولى مصلحة شخصية لرافع الالأ
 .230"ه المحكمةلأن في ذلك مباشرة للرقابة الدستورية لهذ ،ولى وتبقى الثانيةالأ

إن قضاء المحكمة العليا الفلسطينة بصفتها الدستورية قد اتسم على وجه العموم بسمة تضييق حدود رقابتها 
لى الجوانب الشكلية في الطعون المنظورة من قبلها أكثر من تركيزها على مضامين القضائية، حيث ركزت ع

 4/2005هذه الطعون من الناحية الموضوعية، وهو ما بدا جلياً من خلال حكمها في الطعن الدستوري رقم 
طاعن حيث قامت المحكمة برد هذا الطعن لعدم تحديد الطاعن وجه المخالفة الدستورية، معللة ذلك بأن ال

اكتفى بالإشارة العابرة للمخالفة الدستورية، الأمر الذي رأت فيه المحكمة دليلًا على عدم جدية الطعن       
 . 231ما يستوجب ردها

يرى الباحث بأنه حتى لو كانت هناك إشارة عابرة للمخالفة الدستورية في هذا الطعن، تفرض مقتضيات 
لحد بعيد، إذ كنا نأمل أن تقوم المحكمة العليا بالتصدي من أجل الطعن الدستوري ارتباطه بالمصلحة العامة 

التمعن في المخالفات الدستورية الموضوعية إن وجدت، وأن لا تعول على ما رأت بأنه إشارة عابرة للمخالفات 
ن الدستورية لرد هذا الطعن بداعي عدم الجدية، ذلك أن جانباً من الفقه يرى بأن الطاعن يكتفي بتحريك الطع

الدستوري في البداية ويجب على المحكمة أن تستمر في نظره حتى النهاية بالقضاء بعدم الدستورية أو برفض 
 .232الطعن حسبما يتراءى لها"، وذلك فيه إعلاء للشرعية الدستورية مناط الرقابة على دستورية القوانين

الدستورية قد أرست في حكمها رقم مع ذلك يلاحظ وعلى خلاف ذلك أن المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها 
مبدأ مهما جاء فيه أن "من المسلم به في القضايا العادية أنه يجب أن تستمر المصلحة  2006لسنة  1

القائمة حتى صدور الحكم فيها حتى لا ينشغل القضاء في أمر قد انتهى وتم حسمه بإعادة الحق إلى 

                                                           
 .  19/12/2006قضائية ، جلسة  2006لسنة  1حكم للمحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية المنعقدة في رام الله ، الدعوى رقم  230
ً ومواطناً، وأشار الطاعن  231 ً وناخبا إلى تضمن منطوق الحكم "بالرجوع إلى لائحة الدعوى تجد المحكمة بأن الطاعن قد تقدم بطعنه بوصفة محاميا

عابرة ولم يعمل  مخالفات دستورية  إلا أنه لم يحدد وجه المخالفة الدستورية التي أشار إليها وكل ما قام به الطاعن أنه أشار إلى هذه المخالفات إشارة
 على ايراد النصوص المخالفة للدستور ولم يبين للمحكمة وجه المخالفة ما يدل على عدم جدية الطعن". 

، كذلك عبد 115، ص2013الأشقر، الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، رام الله، أحمد  232

 18حة في الدعوى الدستورية المباشرة، مجلة العدالة والقانون، المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء مساواه، العددالعزيز سالمان، المصل
 .141، ص2012شباط 
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ى منه الطاعن إزالة ما لحق به من ضرر مادي أو صاحبه، أما الطعون الدستورية فإنما هي طعن يتوخ
زالة المخالفة الدستورية ويتضمن الطعن مصلحة عامة قد يستفيد منه الأفراد أو مجموعات من  معنوي وا 
الشعب حتى ولو انتهت المصلحة أو توقفت للطاعن، فإن المصلحة العامة تبقى قائمة، ومن هنا فإن 

عدمها ليست المعيار الوحيد للقول بانتهاء المصلحة، بل إنها استمرار مصلحة الطاعن الشخصية من 
تستهدف تحقيق مصلحتين، الأولى مصلحة شخصية لرافع الدعوى، والثانية مصلحة عامة للجماعة بالدفاع 

 .233عن المشروعية فقد تزول الأولى وتبقى الثانية لأن في ذلك مباشرة للرقابة الدستورية لهذه المحكمة"

الطعون الدستورية انتهت إلى التقرير بعدم الاختصاص، أو رد الطعن لانتفاء المصلحة  أن أغلب يلاحظ
الخاصة، في حين أن مقتضيات الطعن الدستوري تفترض إرتباطه بالمصلحة العامة التي قد يستفيد منها 

وجود الأفراد، أو المجموعات من الشعب حتى لو انتهت، أو توقفت المصلحة الخاصة للطاعن، وعلة ذلك 
مصلحة محتملة لكل فلسطيني من عدم إنفاذ القوانين المخالفة للدستور، وعليه فإن المصلحة العامة تبقى 
قائمة، ويبدو أن المحكمة العليا بصفتها الدستورية قد تمسكت بالمصلحة في الطعون الدستورية وفق المفهوم 

وى الدستورية تختلف تماماً عن المصلحة المتعارف عليه في الدعوى المدنية، في حين أن المصلحة في الدع
في الدعوى المدنية، نظراً لطبيعة الطعن الدستوري، لاسيما الطعن بطريقة الدعوى الأصلية المباشرة، إذ أن 
المصلحة في الدعوى الدستورية المباشرة يكفي توافرها في بداية النزاع ولا يلزم استمرارها حتى الفصل 

ثر عيني، لأنه طعن مقرر لصالح آالدعوى الدستورية الأصلية ذو طابع و بالدعوى، ذلك أن الحكم في 
الشرعية الدستورية، بما يجعل دور الأفراد يقتصر على مجرد تحريك الطعن، ولا يكون استمرار الطعن رهنا 

 2006لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية رقم  44بإرادتهم، أو بمدى استمرار مصلحتهم، ذلك أن المادة 
د نصت على أنه "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة )فيما لم يرد فيه نص في هذا ق

القانون( القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام 
 2001لسنة  2ية والتجارية رقم من قانون اصول المحاكمات المدن 3/2 وهو ما يمكن أن يقرأ بدلالة المادة

التي أشارت إلى أنه "تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو 

                                                           
 .3/5/2016، قاعدة بيانات المكتب الفني بالمحكمة العليا، رام الله، تاريخ المراجعة 1/2006طعن دستوري رقم  233
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ستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع"، الأمر الذي يجعل الحكم بعدم الدستورية بمثابة مصلحة الا
 .234محتملة لكل الفلسطينيين(

ذا كانت المحكمة ، فإنها قد تمسكت في تمسكت بانتفاء المصلحة لرد الطعنالعليا بصفتها الدستورية قد  وا 
لطعن الماثل اتصل ن احيث رأت المحكمة "أ ،دام صفة الجهة المقدم ضدها الطعنبانع 3/2010الطعن رقم 

ن ، كاوانينالدفاع عن سلامة تطبيق الق ن الحكومة هي المعنية وصاحبة الشأن وتتولى، ولأبعدم الدستورية
ي صفه وواجب الرد من ، وبالتالي فإن هذا الطعن يغدو مقاما على غير ذمن المتعين توجيهه إلى الحكومة

 235."هذه الناحية

، ذلك أنه قد انصب على الطعن ة وثيقة مع حرية الاعتقاد والدينن هذا الطعن يرتبط بصور مع الإشارة إلى أ
ن تتصدى وعدم دستورية الحق العام الشرعي، وكنا نأمل أة بعدم دستورية فسخ عقد زواج بدعوى الرد

 .المباشر بالحقوق والحريات العامةرتباطه تورية للفصل في موضوع هذا الطعن لاالمحكمة العليا بصفتها الدس

لقطع عن الصفة في الدعوى يرى البعض في هذا السياق أن الصفة في الدعوى الدستورية تختلف با
رف ذاته وليس الجهة التي و التصالدعوى الدستورية يختصم القانون أن في ن الطاعالشخصية، ذلك أ

، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ، وهو أيضا لا يختصم الحكومة أو غيرها236أصدرته
المصرية إذ إن القضاء الدستوري يستهدف بحث مدى دستورية القانون ولا يستهدف البحث في خصومة 

ن اتصال ن الحكومة أم البرلمان أم غيرهما، سواء أكابين الطاعن والمطعون ضده ئمةشخصية قا ، وا 
، بصرف عامة في حماية الشرعية الدستوريةالمحكمة الدستورية بالطعن الدستوري يجعلها صاحبة الولاية ال

يه قائما، إذ و التصرف المطعون فعن إقامة الدعوى على جهة ذي صفة أم لا، طالما كان القانون أالنظر 
ا يهدف إلى حماية السمو الدستوري، لا سيما ن القضاء الدستوري لا يهدف الى الترضية القضائية بقدر مأ

كنا و ، ق الإنسان كحرية الاعتقاد والفكرساس مخالفة صريحة لقواعد حقو أن الطعن المشار له يقوم على أ

                                                           
 .312-114، صالسابق المرجعأحمد الأشقر،  234
 .20/7/2012، قاعدة بيانات المكتب الفني بالمحكمة العليا الفلسطينية ، رام الله ، تمت المراجعة بتاريخ 2011/  3طعن دستوري رقم  235
 ا. قضائية المحكمة الدستورية العليا المصرية، موقع المكتبة العربية لحقوق الإنسان، جامعة  منيسوت 14لسنة  7الدعوى رقم  236

http://wwwl.umn.edu/humanrs/arabi/Eggypt-scc-sc/Egypt-scc-7-y14.html  5/3/2016، تاريخ الزيارة. 

قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها  –وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية  –جاء في هذا الحكم " أن الخصومة في الدعوى الدستورية 
حرى بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية او هي بالأ

 ، هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة". محلها ، وإهدارها بقدر تعارضها مع أحكام الدستور

http://wwwl.umn.edu/humanrs/arabi/Eggypt-scc-sc/Egypt-scc-7-y14.html
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ية في معالجتها لموضوع هذا عقيدتها القضائ لى بيانلمحكمة العليا بصفتها الدستورية إنأمل أن تتصدى ا
 .237الحكم

ذا كانت المحكمة العليا بصفتها الدستورية قد ضيقت وبشكل كبير من حدود اختصاصاتها في الرقابة  وا 
، فإنها المعروضة عليها لانتفاء المصلحة أو لانتفاء الصفةالقضائية من خلال رد اغلب الطعون الدستورية 

من القانون  43 بتها القضائية على القرارات بقانون المستندة إلى أحكام المادةقد ضيقت من حدود رقا
من القانون  43المادة أن " 3/2007المحكمة في الطعن الدستوري رقم ، حيث رأت الفلسطيني يالأساس

ساسي تمكن رئيس السلطة الوطنية من إصدار تشريعات لها قوة القانون كونه الراعي لمصالح الشعب الأ
من القانون ذاته ولأن رعاية رئيس السلطة الفلسطينية  35حكام المادة الفلسطيني رعاية كاملة استنادا لأ

تسيير المرافق والسلطات لمصالح الشعب الفلسطيني تتطلب الحرص على الاستقرار بكل مناحي الحياة و 
ة لحين تجاوز الظروف حدودنتظام لأن نطاق سلطة رئيس السلطة في هذه المجالات مطلقة وغير مالعامة با

  .238"الاستثنائية

مر العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية بشكل صريح في هذا الطعن أن "تقدير قيام الضرورة أ قضت المحكمة
متروك لرئيس السلطة الوطنية وله الحرية الكاملة في مباشرة سلطته الاستثنائية دون أدنى قيد إذا تحققت 

ن تخوي أي حق –التي تقتضيها الظروف الاستثنائيةل رئيس السلطة الوطنية الإجراءات شروط انعقادها وا 
لمجالات دون ، ويكون نطاق هذه الإجراءات في جميع اغير محدد–ذ جميع الإجراءات لمواجهة الظروفتخاا

 . 239تحديد في ميدان معين

، إذ ذه الصلاحية المطلقةه يعد توسيعا في منح الرئيس إن ما توصلت له المحكمة العليا بصفتها الدستورية
من القانون  43ن الرئيس يمتلك صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون بموجب المادة من الصحيح أإن 

ع لرقابة القضاء ، إلا ان تطبيق هذه المادة يستدعي اشتراطات دستورية يجب أن تخضالأساسي الفلسطيني
، وهذا ما قررته المحكمة الدستورية ولا تحتمل التأخير علان تكون حالة الضرورة متوافرة فالدستوري أهمها أ

تستقل بضوابطها الموضوعية التي لا  –المصرية في طعن مشابه حين رأت "أن توفر حالة الضرورة العليا
                                                           

 .120أحمد الأشقر، الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة في فلسطين، مرجع سابق، ص 237
 .8/3/2016، قاعدة بيانات المكتب الفني بالمحكمة العليا الفلسطينية، رام الله، تاريخ الزيارة:  2007لسنة  3الطعن الدستوري رقم  238
 .121أحمد الأشقر، المرجع السابق، ص 239
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 والضاغطة بتلك التدابير العاجلة وضاع الطارئةهو علة اختصاصها بمواجهة الأ –السلطة التنفيذية بتقديرها
ليها تمتد الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا مباشرتها لهذا الاختصاصط بل هي منا ، وا 

وهي من  –ها في الحدود التي رسمها الدستور، ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعيةللتحقيق من قيام
 .240"ن جموحها وانحرافهاعاصم مإلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا  –طبيعة استثنائية

 تتصدى للبحث في مدى توافر حالة الضرورة التي لا لذلك كان على المحكمة العليا بصفتها الدستورية أن
المطعون  2005لسنة  7التقاعد العام بالقرار الرئاسي )قرار بقانون( رقم تحتمل التأخير في تعديل قانون 

ير هي واقعة تقدر بقدر ما يستلزم إعمالها الخروج عن الحالة ، إذ إن حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخفيه
م المغالاة في ، هذا الأمر الذي يستدعي عدص السلطة التشريعية بسن القوانينالدستورية الأصلية باختصا

ن  للصالح العام فقط، ما يستوجب أ، لا بل وتضييق استخدامه إلى أبعد الحدود كونه مقرراً استخدام الاستثناء
ق ستخدام الرئيس لهذا الحلمحكمة الدستورية درءاً للتعسف في اتقدير حالة الضرورة خاضعا لرقابة ا يكون 

 . 241وحماية للحقوق والحريات العامة

ذا ما كانت المحكمة العليا بصفتها الدستورية قد ردت الطعون الدستورية التي و  تم الإشارة لها بسبب انتفاء ا 
المنصب على قرار الرئيس بقانون القاضي برفع  6/2012الطعن  قضت في المصلحة أو الصفة، فإنها

قرار الد دحلان برد الطعن لعدم الاختصاص، حيث رأت المحكمة أن "الحصانة البرلمانية عن النائب محم
ن يتميز به القانون  بقانون في ضوء ما يجب أو قراراً محل الطعن وفق مضمونه لا يرقى إلى اعتباره قانوناً أ

، ولما كان عن أية قرارات أو أعمال قانونية أخرى تصدر من أي جهة كانت بصورة أو بأخرى بقواعده العامة 

                                                           
 قضائية، موقع مكتبة حقوق الإنسان جامعة منيسوتا. 18لسنة  15حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم  240

http://wwwl.umn.edu/humanrs/arabi/Eggypt-scc-sc/Egypt-scc-7-y14.html  5/3/2016، تاريخ الزيارة. 

من الدستور. ولئن كان  86جاء في الحكم "وحيث إن سن القوانين عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية التي تتمثل في مجلس الشعب طبقا للمادة 

ي اسندها الدستور لها وأقامها عليها، إلا أن الدستور قد وازن بين ما يقتضيه الفصل بين الأصل أن تتولى هذه السلطة بذاتها مباشرة هذه الوظيفة الت
النظام في  السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولي كل منهما لوظائفها في المجال المحدد لها اصلا، وبين ضرورة المحافظة على كيان الدولة وإقرار

الشعب من مخاطر تلوح نذرها أو تشخص الأضرار التي تواكبها، يستوي في ذلك أن تكون هذه المخاطر  ربوعها إزاء ما قد تواجهه في غيبة مجلس
اد مجلس من طبيعة مادية أو أن يكون قيامها مستندا إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظيم تشريعي يكون لازما بصورة عاجلة لا تحتمل التأخير لحين انعق

اعتبر الدستور قيامها من الشروط التي تطلبها لمزاولة هذا الإختصاص الإستثنائي، ذلك ان الإختصاص المخول الشعب، وتلك هي حالة الضرورة التي 
كان ذلك  للسلطة التنفيذية في هذا النطاق لا يعدو ان يكون استثناء من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية في المجال التشريعي، إذ

التي تتخذها السلطة التنفيذية لمواجهة حالة الضرورة نابعة من متطلباتها، فإن انفكاكها عنها يوقعها في حومة المخالفة الدستورية وكانت التدابير العاجلة 
هو علة إختصاصها بمواجهة الأوضاع الطارئة –بضوابطها الموضوعية التي لا تستقل السلطة التنفيذية بتقديرها–ذلك أن توفر حالة الضرورة

للتحقق تلك التدابير العاجلة، بل هي مناط مباشرتها لهذا الإختصاص، وإليها تمتد الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا والضاغطة ب
ة ومطلقة إلى سلطة تشريعية كامل –وهي من طبيعة استثنائية–من قيامها في الحدود التي رسمها الدستور، ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعية 

 لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها وانحرافها". 
 .122أحمد الأشقر، الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة في فلسطين، مرجع سابق، ص 241
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بقانون حتى يندرج في أحكام  ولا يشكل في ضوء ما بيناه قراراً  ذلك وحيث إن القرار محل الطعن ليس قانوناً 
ها بالرقابة على دستورية ستورية التي خصت المحكمة دون غير من قانون المحكمة الد 24من المادة  1الفقرة 

، لهذه الأسباب لمحكمة الدستورية بنظر هذا الطعن، وحيث إن مؤدى ذلك يستوجب عدم اختصاص االأنظمة
 .242"رر عدم قبول الطعن لعدم الاختصاصتق

 1/2006الدستوري رقم ن المحكمة العليا بصفتها الدستورية كانت قد قضت في الطعن تجدر الإشارة إلى أ
عنه المحكمة بشكل  ، وهذا ما عبرتلإجراءات والأعمال غير الدستوريةبأن اختصاصها يمتد ليشمل كافة ا

ننا إذ نرى أن الطعن في دستورية أ مور غير القوانين واللوائح والنظم إنما يمتد ليشمل جلي حين قضت "وا 
 .243لإجراءات والأعمال غير الدستورية"كافة ا

ن المحكمة العليا بصفتها الدستورية قد ناقضت اجتهادها السابق في لباحث مع الاتجاه القائل بأا ويتفق
ن مسألة رفع الحصانة البرلمانية مرتبطة وضيقت بذلك من حدود رقابتها، لاسيما أ 2006لسنة  1الطعن رقم 

لى أحكام ى مبدأ الفصل بين السلطات من جهةبحق دستوري يستند بالأساس إل من القانون  53المادة ، وا 
عتباره من الأعمال والإجراءات الدستورية من جهة أخرى، الأمر الذي يمكن ا  2003سي المعدل لسنة الأسا

صدى المحكمة العليا بصفتها الدستورية ، وكنا نأمل أن تتفي صلب اختصاص المحكمة الدستوريةالتي تقع 
 . 244له

 

 

 

 

 

                                                           
 . 5/3/2016، المحكمة العليا بصفتها الدستورية، قاعدة بيانات المكتب الفني بالمحكمة العليا، تاريخ المراجعة 6/2012الطعن رقم  242
 5/3/2016، المحكمة العليا بصفتها الدستورية، قاعدة بيانات المكتب الفني بالمحكمة العليا، تاريخ المراجعة 1/2006الطعن رقم  243
 .123أحمد الأشقر، الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة في فلسطين، مرجع سابق، ص 244
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 الميعاد في الدعوى الدستورية الصفة و  ا: شرطالثاني فرعال

ده لا يعتبر ، حيث أن شرط المصلحة لوحساسية لقبول الدعوى الدستوريةيعتبر شرط الصفة من الشروط الأ
بمعنى أن يكون رافع هذه  أساسيار الصفة باعتبارها شرطاً ، لذلك اشترط المشرع أن تتوافكافياً لقبول الدعوى 

 .قعوى صاحب حق هدفه حماية هذا الحالد

وهي المدد المعينة  ،خلاله مباشرة الدعوى الدستورية أما شرط الميعاد فهو شرط قام بتحديده القانون ليتم من
 .لفتهاحيث لا يجوز الاتفاق على مخا ،ي يتوجب على الطاعن الالتزام بها، وهي من النظام العامالتقانوناً 

 

 في الدعوى الدستورية : شرط الصفةىولالأ  قرةالف

، فإن عتداء عليهأو مهدد بالا ،أو بمركز نظامي اعتدي عليه ،موضوع الدعوى هو دائمًا إدعاء بحق لما كان
أو المركز  ،، لابد أن تكون ممن يدعي لنفسه هذا الحقأو المركز ،الدعوى المرفوعة لحماية هذا الحق

، فلا تُرفع الدعوى أو هدد بالاعتداء عليه، وهذا هو معنى الصفة في الدعوى  ،النظامي على من اعتدى عليه
 .245من غيرهم وعلى غيرهم

ويحل ، ولكن لغيره، فع الدعوى للمطالبة بحق لا لنفسهر  استثناءً لصاحب الصفة في الدعوى يجيز النظام و 
والتي  ،أو القيم ،أو الوصي ،، ومثالها الدعوى التي يرفعها الوليذا الشخص محل صاحب الصفة الأصليةه

 .246تجيز لأي منهم أن يطالب بحقوق من ينوب عنه لدى الغير

يجب أن على أنه " 2001لسنة  2جارية رقم صول المحاكمات المدنية والتأمن قانون  79نصت المادة وقد 
لا ينوب عنه من وجب أن  يكون كل من طرفي الخصومة متمتعاً بالأهلية القانونية التي تتعلق بها الدعوى وا 

 ".يمثله

                                                           
 .127ي الدعوى الدستورية، مرجع سابق، صيسري محمد العصار، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء وف 245
على أنه "تقام الدعوى بلائحة  2001لسنة  2من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  52وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  246

 ثله إن وجد وصفته...(".اسم المدعي وصفته ومحل عمله وموطنه واسم الشخص الذي يم 2-تودع قلم المحكمة متضمنة ما يلي:)
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  كما إذا رفعت على ولي  ،، فالدعوى لا تقبل إذا كان لا شأن له بالنزاعأما بالنسبة إلى صفة المدعى عليه
 .بعد أن زالت صفته بزوال الولاية أو الوصاية ،أو وصي

شكلًا، أما إذا بولة كانت دعواه مق ،، فإذا توفر في المدعيفة ضروريًا ولازما لإقامة الدعوى يعتبر شرط الص
 .، يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى موضوعًا لا شكلاً انعدم

من قبل  في أي مرحلة من مراحل الدعوى  ، إذ يمكن إثارتهرط الصفة من أهم شروط رفع الدعوى ش يعتبرو 
ه في لا صفة ل إذا تحقق لديها أن المدعيبناءً عليه ، و ن للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها، كما يمكالمتقاضين

  .247بعدم قبول الدعوى المعروضة عليهايمكن أن تقضي إدعائه 

تثبت الصفة في الدعوة الدستورية الأصلية للشخص المتضرر من التشريع المخالف لروح الدستور، وذلك ما 
تم عندما انفرد المشرع الفلسطيني بإتباع وسيلة الدعوى الأصلية كطريق من طرق اتصال الدعوى الدستورية 

عي مخالف للدستور من نص تشري حقيقي، أو محتمل ضرر وأصابهمصلحة  لديهفكل شخص بالمحكمة، 
صفة في صاحب هنا  ، يكون محتمل ضرر ، أوعند تطبيقه يؤدي إلى ضرر مباشر بصاحب المصلحة

رية يشترط فيمن تحقق له شرط الصفة في تحريك الدعوى الدستو  و، يك الدعوى الدستورية بصورة أصليةتحر 
لا فإن شرط الهلية القانونية لرفعهابطريق أصلية أن يكون لديه الأ صفة ينتقل لمن يكون لديه السلطة ، وا 

القاصر أمام القضاء إذا ثبت أن القاصر هو  كالولي والوصي في حالة، تحريكها نيابة عنه وفقاً للقانون ب
في  للمحامي نيابة عن موكله كما يمكن أن تثبت الصفة 248،المصلحة في رفع الدعوى الدستوريةصاحب 

  .249صاحب مصلحة مباشرة في ذلكتحريك الدعوى الدستورية نيابة رغم أنه ليس 

أنه يتعين على المحامي الذي يقيم " كدت فيهأمحكمة الدستورية العليا المصرية جاء في حكم صادر عن ال
الدعوى الدستورية أن يودع إلى ما قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى سند وكالته عن المدعي حتى يتسنى 

                                                           
 عبد العزيز سالمان، الحق في التقاضي، بحث منشور في مجلة دار العلوما القانونية الالكتروني، مرجع سابق. 247

http://www.adelamer.com/vb/archive/index.php/t-7007.html :17/11/2015، تاريخ الزيارة. 
كمة كذلك شرط الصفة يثبت للحارس القضائي المسئول عن ادارة اموال الغير في الحالات التي يحددها القانون، وهو الامر الذي اكدت عليه المح 248

 ، احكام وقرارات المحكمة15/05/1993قضائية دستورية والصادر في  13لسنة  18الدستورية العليا المصرية في حكم صادر عنها في القضية رقم 
 .304الدستورية العليا، الجزء الخامس، ص

يودع  وهو ما تم تأكيده في حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا المصرية جاء فيه "أنه يتعين على المحامي الذي يقيم الدعوى الدستورية أن 249
ه فيها ومداها وما إذا كانت تخوله الحق في إقامتها نيابة إلى ما قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى سند وكالته عن المدعي حتى يتسنى التحقق من صفت

مرافعة في عنه، وكان الثابت أن المحامي المنسوب له الوكالة عن المدعي في اقامة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعي عند الايداع وحتى قفل باب ال
 10لسنة  4، القضية رقم 139الدستوري في فلسطين، مرجع سابق، ص الدعوى، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، عمر التركماني، القضاء

 .54، احكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا الجزء الخامس، ص7/12/1991قضائية دستورية 
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، وكان الثابت أن المحامي تخوله الحق في إقامتها نيابة عنهالتحقق من صفته فيها ومداها وما إذا كانت 
وحتى قفل باب يداع لم يثبت وكالته عن المدعي عند الإقامة الدعوى إلمنسوب له الوكالة عن المدعي في ا

 .250"من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و المرافعة في الدعوى 

حالة كوسائل لتحريك الدعوى الدستورية من خلال محكمة أو طريق الإ ،ن طريق الدفع الفرعيكذلك ع
لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم  27وهو ما جاء في نص المادة  ،الموضوع
 :وجه التاليتورية القوانين على التتولى المحكمة الرقابة القضائية على دسوالتي تنص على أن " ،2006

حكام أمام المحكمة استناداً إلى أاشرة التي يقيمها الشخص المتضرر صلية المببطريق الدعوى الأ .1
 . 251من هذا القانون  24المادة 

إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر احدى الدعاوى عد  .2
، أوقفت الدعوى قرار لازم للفصل في النزاعنظام  دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو

 . عليا للفصل في المسألة الدستوريةوأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية ال
إذا دفع الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم  .3

 قرار ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي  دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو
ك أمام ثار الدفع ميعاداً لا يجاوز تسعين يوماً لرفع دعوى بذلأجلت نظر الدعوى وحددت لمن أ

 . م يكون ، اعتبر الدفع كأن لفإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد ،المحكمة الدستورية العليا
، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في هناك نص غير دستوري متصل بالنزاعإذا كانت أن  .4

 عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصلًا فعلًا بالمنازعة المطروحة أمامها حسب الاصول.

نواعها ودرجاتها عند أمصري الصفة لجميع المحاكم بجميع عطى المشرع الفلسطيني بالإضافة لنظيره اللقد أ 
، كذلك اشتراط المشرع بأن يكون لهم من خلال نظرهم عدم دستوريته ينتتبو  ،النظر في نزاع مطروح عليهم

                                                           
 .74، احكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا المصرية، الجزء الرابع، ص16/11/1989قضائية دستورية  9لسنة  29القضية رقم  250
الرقابة على دستورية القوانين  -1من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية تنص على أنه "تختص المحكمة دون غيرها بما يلي  24المادة  251

ي تنازع الفصل ف-3تفسير نصوص القانون الاساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث وواجباتها واختصاصاتها  -2والأنظمة 
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين -4الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي 

البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة  -5متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة اخرى منها 
ويعتبر قراراها نافذاً من تاريخ مصادقة  2003من القانون الاساسي المعدل لسنة  37ج من المادة /1ية الاهلية القانونية وفقاً لأحكام البند الوطن

 المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
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 الدعوى   ولازماً للفصل في موضوعهذا النص موضوع الخلاف والمدعى بعدم شرعيته وقانونيته ضرورياً 
الفقرة الاولى من قانون  29من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية نص المادة  27ويقابل المادة 

 . 252مة الدستورية العليا المصريةالمحك

 الخصوم ريق الدفع الفرعي عن طريقيشترط في الدعوى الدستورية لحظة اتصالها بالمحكمة الدستورية عن ط
ذا كانت الدعوى ، وأما إطراف النزاع في الدعوى الدستوريةأنفسهم أيكونوا في الدعوى الموضوعية هم  أن

من النيابة العامة والنيابة العسكرية والمجني عليه والمتهم والمدعي  ، فإن الصفة تثبت لكلالموضوعية جنائية
 . 253بالحق المدني في الدعوى الجزائية

وحيث إنه عما دفعت به الحكومة أيضا من عدم قبول رية العليا المصرية في حكم لها "قررت المحكمة الدستو 
يملك وحده تمثيل جامعة الأزهر  يالدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن شيخ الأزهر هو الذ

بشأن إعادة تنظيم التقاضي  1961لسنة  103ن القانون رقم أهر و ز من الهيئات التي يشملها الأ ارهاعتببا
المشار إليه  1961ة لسن 103من القانون رقم  39، فإنه إذا كانت المادة جيز لرئيسها تمثيلها لدى المحاكمت

 : الأزهرتولى إدارة جامعة يتنص على أن "

 .(1972لسنة  51العمل بالقانون رقم رئيس جامعة الأزهر منذ مدير جامعة الأزهر ) -1

امعة العلمية يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجمنه على أن " 42كما تنص المادة  ،مجلس الجامعة -2
، أن القانون أسند إلى رئيس رى..." فإن مؤدى ذلك، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الاخوالإدارية والمالية

 تدخل في عمومها الهيئات القضائيةوالتي  ،خرى عنها في جميع صلاتها بالهيئات الأالجامعة صفة النيابة 
وما يتفرع عن هذه النيابة من أهلية التقاضي فيما يتعلق بتلك الصلات ومن بينها التعاقد على شراء معدات 

المدعى  ختصاصامنازعات قضائية، وهو الحال الذي اقتضى قد ينشأ عنها من  وما ،لكليات الجامعة

                                                           
على أنه "إذا تراءى لإحدى المحاكم أو  1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم  29تنص الفقرة الاولى من المادة  252

ت الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، اوقفت الدعوى وأحال
 الاوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة".

 .156دي، القضاء الدستوري في فلسطين وفقاً لأحكام القانون الأساسي، مرجع سابق ، صد.فتحي الوحي 253
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امة المدعي بصفته للدعوى إق-ثارة الدفع بعدم الدستورية فيهاإوترتب على -بصفته في الدعوى الموضوعية
 .254"من غير ذي صفة يكون على غير أساس، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها الماثلة

سطيني عندما منح الأفراد الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا قد ساهم يرى الباحث بأن المشرع الفل
لدعوى الدستورية ، وذلك عندما اعطى الحق لهم برفع اواعد الحفاظ على الحقوق والحرياتايجاباً في إرساء ق
وهو ما يمكن ملاحظته عندما يتم  الأخرى ، كذلك الأمر لطرق الطعن صلية المباشرةبطريق الدعوى الأ

فراد من حق رفع الدعوى الدستورية وخاصة والتي قامت بحرمان الأ الأخرى رنة مع الانظمة الدستورية المقا
 ة مثال على ذلك مصر.بطريق الدعوى الاصلي

 

 في الدعوى الدستورية : شرط الميعادةالثاني قرةالف

زمنية معينة يتوجب على لذلك قام بتحديد مدد  القانونيةوضاع والمراكز حرص المشرع على استقرار الأ
فوات المدة لا يقبل فبعد  ،اعلى مخالفته الاتفاقلا يجوز التي ، وهي من النظام العام بها الالتزامالطاعن 

ليها الطعن بعد فوات إذا ما رفع إن تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى ن تقضي مأالقضاء الطعن، وللمحكمة 
، بالإضافة إلى أن الميعاد المحدد لرفع الدعوى الدستورية يخضع للقواعد العامة التي تحكم الميعاد ادهذا الميع

 .255في قانون المرافعات

ذا إبحيث  ،جل أو المهله الزمنيه التي يحددها القانون لإجراء عمل معينعرف الميعاد بصوره عامه بأنه الأي
ويمكن تعريف الميعاد القانوني بأنه المدة الزمنيه المحددة ، 256امتنع عن اجراء العمل جلالأهذا  انقضى
 .ا تحريك دعوته القضائية للمخاصمة والتي يحق لصاحب الشأن في خلاله،ً تشريعيا

، حيث تحث صاحب زي بين المصلحتين الخاصة للأفرادإن تحديد المدة هي عملية ضبط قانونية منطقيه توا
ذ تستلزم إوهي كذلك تحقق المصلحة العامة،  ،قضاءالطعن الى ال الشأن على التفكير بسرعة وتقدير جدوى 

                                                           
، كذلك 209، احكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثالث، ص4/5/1985قضائية دستورية، صادر بتاريخ  1لسنة  20القضية رقم  254

 .142ص عمر التركماني، القضاء الدستوري في فلسطين، مرجع سابق،
 .213أحمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية اثاره وحجيته، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 255
 .433، القاهرة، ص2011علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الاداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعه الاولى، المجلد الاول،  256
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مام عدة أنهاية، وبالتالي نكون  لا لى ماإوعدم تركها مهدده بالإلغاء  ة،راع في استقرار المراكز القانونيسالإ
وهي ، ا مدة زمنيه محددة بتشريع قانونيبحيث أنه ،جل تحديد تعريف مدة الميعاد القانونيأعناصر مهمة من 

ط المتعلقة بالمواعيد ، كذلك تعتبر شرط من الشرو أو من له مصلحه بالمخاصمة ،الشأن حق لصاحب
 .257أو انقضائها ة،ر المحكمه بالدعوى بعد فوات المد، فلا تنظوالإجراءات

فالقاضي له أن  ،شرط ميعاد الطعن القضائي شرطاً متعلقاً بالنظام العام عتبارا استقر الفقه والقضاء على 
على  تفاقالاولا يجوز  ،تصدى لبحث مدى توافر هذا الشرط من تلقاء نفسه دون ان يطلب منه ذلكي

 .258مخالفته

لمحكمة الدستورية اشترط المشرعان المصري والفلسطيني من أجل أن يتم اتصال الدعوى الدستورية باوقد 
قانوني ينص على ، أن يكون هذا الاتصال في موعده القانوني المحدد له إذا ما كان هناك نص اتصالًا سليماً 

معينة تكون محددة من ، كان لابد أن يكون من خلال اساليب تتصل الدعوى الدستورية بالمحكمة ، ولكيذلك
و كالدفع الفرعي أ، لمشرع الفلسطيني عن نظيره المصري ، كالدعوى الأصلية التي اختص بها اقبل القانون 

ثلة في الإحالة من محكمة ، أو متمصليزاع الأحد الخصوم أمام المحكمة الناظرة للنأالمثار من قبل 
دستوريته في و صدي للنص المشكوك بعدم قانونيته ، أو عن طريق المحكمة الدستورية بأسلوب التالموضوع

 .طار ممارستها لمهامهاإ

إذا دفع الخصوم رية العليا الفلسطينية على أنه "قانون المحكمة الدستو  من 27تنص الفقرة الثالثة من المادة 
أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو 
مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن 

فإذا لم ترفع الدعوى  ،محكمة الدستورية العليار الدفع ميعاداً لا يتجاوز تسعين يوماً لرفع دعوى بذلك أمام الأثا
 ".في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن

إذا دفع أحد ستورية العليا المصرية على أنه "من قانون المحكمة الد 29يقابلها نص الفقرة )ب( من المادة 
 دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص الخصوم أثناء نظر 

                                                           
 .203حكمة الدستورية، مرجع سابق، صمحمد ماهر ابو العينين، وجيز احكام الم 257
 .1694، ص1996، مجلة نقابة المحامين الفلسطينيين، 1996\4\23عدل عليا، قرار رقم  258
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وحددت لمن أثار الدفع  ،أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى  ،أو الهيئة ،ورأت المحكمة ،أو لائحة ،في قانون 
فإذا لم ترفع الدعوى في  ،ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا

 ."اعتبر الدفع كأن لم يكن ،الميعاد

"أن المشرع رسم اتجهت المحكمة الدستورية العليا المصرية إلى القول بأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة 
 طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك

مرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر على أنه اعتبر هذين الأ
ضوع تحديده محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الاجل الذي أناط المشرع بمحكمة المو 

منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد  سواء ما اتصل-وضاع الإجرائيةوهذه الأ شهرابحيث لا يجاوز ثلاثة 
إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي أراد المشرع بها مصلحة -رفعها

عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم 
قصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد أي فرضه المشرع على نحو امر كحد فإن ميعاد الاشهر الثلاثة الذ
هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام  الأقصىفي غضون هذا الحد - الذي تحدده محكمة الموضوع

يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية  انقضاؤهبه بإقامة الدعوى الدستورية قبل 
قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع  وامتناعكأن لم يكن، 

تمنح  المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك أن
ثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى أالخصم الذي 

ول، فإذا كان قد صدر عنها الميعاد الأ انقضاءالدستورية ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل 
 .259"داً قانوناً من كل أثربعد فواته، غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به، ومجر 

 

 

 
                                                           

، المجموعة، الجزء التاسع، المجلد الأول وما بعدها، ولم تحد 5/8/2000قضائية، جلسة  19لسنة  111المحكمة الدستورية العليا، دعوى رقم  259
لسنة  19قم ية رالمحكمة الدستورية العليا عن موقفها شأن شرط الميعاد، انظر الاحكام المتعلقة بهذه المسألة، كذلك حكم المحكمة الدستورية العليا، قض

 .397، دستورية، كذلك رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص28/9/2008قضائية، جلسة  28
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 :هما تانرئيسي انالعليا المصرية تتضح نقطتمن خلال ما اتجهت إليه المحكمة الدستورية 

لشأن أمام المحكمة الدستورية ، فإنه يحدد ميعاداً لصاحب اا قدر قاضي النزاع في جدية الدفعإذا م .1
 .ورية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهرجل رفع دعواه الدستأمن 

، لا جل رفع دعواهأعن تحديد ميعاد لصاحب الدفع من  في حالة ما أن غفل القاضي المكلف بالنزاع .2
نما يمكنه  ،يعني إطلاق إرادة صاحب الدفع في إقامة دعواه وجعلها مرهونة بمشيئته وقراره  ستفادةالاوا 

ن له أ، أي لعلياقانون المحكمة الدستورية ا من المدة المحددة بثلاثة الاشهر المنصوص عليها في
لا اصبحت دعواه غير مقبولة دعواه الدستورية خلال تلك المهلة، بحيث لا يتجاوزهاالحق في رفع  ، وا 

 .ردة من الحماية القانونيةومج

 :فرضيتانومن خلال ما جاء به القضاء السابق يتعين التمييز بين 

المهلة المحددة من طرف قاضي النزاع  : عدم رفع الخصم لدعواه الدستورية وذلك بانتهاء ىالأول يةالفرض
ن كانت اي أن يقوم بمنح مهلة جديدة للخصمفهنا لا يجوز للقاض قل من ثلاثة اشهر أولى لمهلة الأ، حتى وا 
جعل الدعوى الميعاد الأول ي نقضاءاو تبرير ذلك أن  اشهرع المهلتين في حدود الثلاثة وحتى لو كان مجمو 

عاد الأول صاحب الدفع رغم فوات المي-تصبح غير مقبولة، فإذا منح القاضيالدستورية كأن لم تكن، ومن ثم 
ولا  ،ثرأول ومجردة قانوناً عن كل فة تعد منقطعة الصلة بالميعاد الأ، فإن هذه المهلة المضامهلة جديدة

رية ومن ثم يتعين على القاضي الدستوري أن يحكم بعدم قبول الدعوى الدستو  ،يجوز التعويل عليها بالتالي
 260المرفوعة خلال الميعاد الجديد.

في هذه الحالة تلتحم المهلة الجديدة  الأولميعاد : إذا مُنحت المهلة الجديدة قبل انقضاء الةالثاني يةالفرض
 :لفرض يتعين أن تتوافر ثلاثة شروط، ولتحقيق هذا ايمة ويكونان معاً ميعاداً واحداً بالمهلة القد

المهلة الجديدة أن يقدم طلب إلى قاضي النزاع بمنحه مهلة جديدة وذلك على الخصم حتى يستفيد من  .1
فعليه قبل انتهاء  ،ول الممنوح للخصم هو شهران، فإذا كان الميعاد الأقبل انتهاء المهلة القديمة

                                                           
، كذلك رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، 100، المجموعة، الجزء السادس، ص13/6/1993المحكمة الدستورية العليا، جلسة  260

 .398مرجع سابق، ص
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فلا يجوز له أن يطالب  ،، أما إذا انتهت مهلة الشهرينين أن يقدم طلب بمنحه مهلة جديدةالشهر 
 .لى الرغم من تبقي شهر ثالثديدة عبمهلة ج

، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل من رز مجموع المهلتين مدة ثلاثة أشهلا يجوز أن يتجاو  .2
فإذا كانت  ألعامحكام النص الخاص بالميعاد والمتصل بالنظام أالمهلة الجديدة وسيلة للتهرب من 

ولكن يمكن أن  ،تكون أكثر من شهر، فإن المهلة الجديدة لا يجوز لها أن المهلة القديمة شهران
 .من ذلك إذا رأى قاضي النزاع ذلك قلأتكون 

المحكمة  ، وفي هذا تقولاتجهت نحو منح الخصم مهلة جديدة يتعين أن تكون إرادة قاضي النزاع قد .3
من الضروري أن تفصح الأوراق عن اتجاه ارادة محكمة الموضوع اتجاهاً قاطعاً الدستورية العليا أنه "

 .261، وبما يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليازماً إلى منح الخصم تلك المهلةجاو 

ا جاء في تراقب المحكمة الدستورية العليا مدى اتجاه ارادة محكمة النزاع نحو منح مهلة جديدة للخصم وهو م
 51في الدعوى رقم  وحيث انه بالنسبة للطعن بعدم الدستورية المبدى من المدعيحيثيات حكم صادر عنها "

مام محكمة القيم أ 1981لسنة  41، فقد ابدى المدعي الدفع بعدم الدستورية القرار بقانون رقم قضائية 1لسنة 
، ولكنه لم يودع دعوى الدستورية وحددت له مدة شهرفصرحت المحكمة برفع ال ،22/11/1981بجلسة 

ع الدعوى خلاله على قضاء الميعاد المحدد لرفأي بعد ان ،20/1/1982صحيفة الدعوى الحالية إلا بتاريخ 
، ولا يغير من ذلك تأجيل محكمة الموضوع الدعوى قبولهامر الذي يتعين معه الحكم بعدم ما سلف بيانه، الأ

، ذلك أن هذا التأجيل ما يدل على رفع دعواه الدستورية ليقدم المدعي ،28/2/1982الموضوعية إلى جلسة 
 .262جلًا أخر لرفع الدعوى الدستوريةاع فد منحت المدعي ن محكمة الموضو لا يعني أ

 

 

 
                                                           

وما بعدها   213، المجموعة، الجزء التاسع، المجلد الأول، ص6/3/1999قضائية، جلسة  19لسنة  48مة الدستورية العليا، دعوى رقم المحك 261
 .399كذلك رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص

ار إليها لدى ماهر أبو العينين، الموسوعة الدستورية، الكتاب ، مش1984مارس  3قضائية، جلسة  4لسنة  6المحكمة الدستورية العليا، دعوى رقم  262
، المجموعة 1993ديسمبر  13، كذلك الحكم الصادر بجلسة 56ص-55الأول، وجيز احكام المحكمة الدستورية، دار أبو المجد للنشر والتوزيع، ص

 .100الجزء السادس، ص
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 الثاني طلبالم

 والحجية ثارالآطبيعة الحكم في الدعوى الدستورية من حيث 

 

" الصادر حكام على ضوء النصوص القانونية والدستورية التي تعرضت لموضوع "الحكمتتحدد طبيعة هذه الأ
المعدل بالقانون رقم  1971لسنة المصري  من الدستور 178قد أشار نص المادة ، و عن القضاء الدستوري 

تنشر في الجريدة الرسمية الإحكام الصادرة من المحكمة إلي هذا الموضوع بقوله "، 1998لسنة  168
م بعدم دستورية نص تشريعي من ، وينظم القانون ما يترتب على الحكرية العليا في الدعاوى الدستوريةالدستو 

 رآثا

نطبق عليها ما ينطبق على كافة ، يدرة عن المحكمة الدستورية العلياحكام الصالق بحجية الأأما فيما يتع
 .ا تحوز على حجية الشيء المقضي به، والتي بدورهخرى م الأحكام القطعية الصادرة عن المحاكالأ

اني ما المطلب الثأ ،ثر الحكم في الدعوى الدستوريةأحث لذلك المطلب الأول للحديث عن يخصص البا
 .ة هذا الحكم في الدعوى الدستوريةفيخصص للحديث عن حجي
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 ثر الحكم في الدعوى الدستورية أول: الأ  فرعال

جالها الزمني عن طريق تحديها في ثار المترتبة ومعلى الآ صراحة يعات المصرية والفلسطينيةالتشر  نصت
، وهو ما تم تحديده بكل وضوح من قبل المشرع المصري في المنشئ للمحكمة الدستورية العلياطار القانون إ

من  41نص المادة  ما يقابلهوهو 263، الدستورية العليا المصرية المعدلمن قانون المحكمة  49نص المادة 
 : في الفقرة الثانية والثالثة بحيثقانون المحكمة الدستورية العليا 

  كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية توضح إذا قررت المحكمة أن النص موضوع المراجعة مشوب
ذلك بقرار معلل يرسم حدود عدم الدستورية والنص الذي تقرر عدم دستوريته يعتبر في حدود قرار 

 .التطبيق المحكمة محظور
 داً إلى إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنا

لإجراء  ، ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق بهرة التطبيقذلك النص محظو 
 .المقتضى القانوني اللازم

الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي عليا المصرية في هذا الشأن بأن "جاء في حكم للمحكمة ال
طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من تمارسها المحكمة العليا من خلال الفصل في الدعاوى الدستورية 

فترة نفاذ ، وذلك عن طريق إنهاء تستهدف حماية الدستور وصونه 1969لسنة  81قانون المحكمة العليا رقم 
ولما كانت الدعوى الدستورية دعوى عينية توجه فيها الخصومة إلى التشريع ذاته  ،النص المخالف للدستور

دو معدوماً ، ويغص تشريعي يلغي قوة نفاذ هذا النصذي يصدر بعدم دستورية نفإن مقتضى ذلك أن الحكم ال
 264."ةول، ويسقط كتشريع من تشريعات الدمن الناحية القانونية

، حيث استقرت على محل المحكمة العليا بنفس مسلكها خذت المحكمة الدستورية العليا المصرية التي حلتأ
 ت، فنصة نفاذ النص المقضي بعد دستوريتهإلغاء قو دستورية هو "ب على الحكم بعدم الأن الأثر الذي يترت

                                                           
رية المعدل "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من قانون المحكمة الدستورية العليا المص 49نص المادة  263

ً اخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إ لا أثراً من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا
ً بنص جنائي تعتبر  مباشراً، وذلك دون الإخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا

لإجراء  الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به
 مقتضاه".

قضائية، مشار إليه لدى رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون  3لسنة  8، دعوى رقم 11/12/1976ليا المصرية، جلسة المحكمة الدستورية الع 264
 .2، الهامش 607، ص1979الدستوري، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، 
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حكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها ألمحكمة الدستورية العليا على أن من قانون ا 49المادة 
حكامها وقراراتها في الجريدة الرسمية خلال خمسة أوتنشر  ،بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة

ويترتب على الحكم بعدم الدستورية نص في قانون أو لائحة عدم  ،ماً على الأكثر من تاريخ صدورهاعشر يو 
، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام نشر الحكمجواز تطبيقه من اليوم التالي ل

على الحكم الصادر بعدم دستورية نص ، وبالتالي فإنه يترتب ندانة استناداً إليه كأن لم تكالتي صدرت بالإ
 .265قانون أو لائحة إلغاء قوة نفاذ هذا النص

ثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق قه الدستوري بأن مناط إعمال الأيرى جانب من الف
ي ار العلاقات محل التقاضبالنصوص الجنائية التي ترتب بموجبها الإدانة هو أمر متوقف على مدى استمر 

ستورية ، بحيث إذا كانت تلك العلاقات مازالت محلًا للتقاضي وقضت المحكمة الدستورية بعدم دمن عدمه
، أما إذا كانت المحكمة الجنائية قد فصلت في يسري بأثر رجعي على تلك العلاقات، فإن قضائها التشريع

لمحكمة ضي به قبل قضاء امحل التقاضي بصورة نهائية بحيث أصبح حكمها حائزاً على حجية الامر المق
ولا يسري عليها حكم المحكمة  ،حترامالابح حكم المحكمة الجنائية واجب ، فيصبعدم دستورية ذلك التشريع

 .266الدستورية

وهي بطبيعتها -ام الصادرة في الدعاوى الدستوريةالأحككم لها أن "قررت المحكمة الدستورية العليا في حوقد 
تكون لها حجية  -ريعية المطعون عليها بعيب دستوري فيها إلى النصوص التشدعاوى عينية توجه الخصومة 

نما ينصرف هذا الأثر إلى لخصوم في الدعاوى التي صدرت فيهامطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على ا ، وا 
سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي  ،وتلتزم به جميع سلطات الدولة ،الكافة

، وذلك لعموم نصوص الدستور وقانون ورفض الدعوى على هذا الأساس ،لمطعون فيه أم إلى دستوريتها
ولأن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها على  ،المحكمة الدستورية العليا

أو إلى  ،فتلغي قوة نفاذه ،النص تمتد إلى الحكم بعدم دستورية ،دستورية القوانين واللوائح هي رقابة شاملة
 .267، وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلانتقرير دستوريته

                                                           
 .49راه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، صخالد فتحي أبو زيد، حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية وآثارها، ملخص لأطروحة دكتو 265
 .220، ص1997نبيلة عبد الحليم كامل، الدعاوى الادارية والدستورية، دار النهضة العربية للنشر، طبعة  266
 .14قضائية دستورية، المجموعة، الجزء الخامس، المجلد الأول، ص 8لسنة  10، دعوى رقم 5/10/1991المحكمة الدستورية العليا، جلسة  267



 
117 

من قانون التأمين  40المحكمة الدستورية العليا في حكم لها بشأن الفصل في دستورية المادة  قضتكذلك 
 107، ورقم 1980لسنة  93رقم لها بالقانونين بعد تعدي 1975لسنة  70الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 

كان الأجر الذي سوى  المشار إليها تقتضي بأنه إذا 40بأنه وحيث إن الفقرة الثانية من المادة " ،1987لسنة 
يجاوز الأجر  ة مدة خدمته السابقة أيهما أكبر، أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر في نهايعليه المعاش

، على أن يخفض الجزء الذي يصرف دي إليه من المعاش الفرق بينهماؤ ، يالمستحق له عن العمل المعاد إليه
ول بحكمها فئتين من ، وكانت هذه الفقرة تتناجرهأقدار ما يحصل عليه من زيادات في من المعاش بم
، أولهما من عاد منهم إلى عمل بإحدى الجهات التي تخرج من مجال تطيق هذا القانون أصحاب المعاش

مماثل قد انحصر في الفئة الثانية، وكان ما يتصل ديل مقرر لها وكان نطاق الطعن اللوجود نظام تأمين ب
ليها مجال ع قتصراأمين الاجتماعي بتلك الفئة التي من قانون الت 40حكام الفقرة الثانية من المادة أمن 

ى ما سلف إلى عدم مة علوالتي انتهت المحك-المشار إليها 40لاولى من المادة ، يرتبط بأجزاء الفقرة االطعن
 .268"قبل التجزئة ولا يمكن فصلها عنها، فإنها تسقط تبعاً لإبطالهاارتباطاً لا ي-دستوريتها

و لائحة معينة محكمة الموضوع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتقرير عدم دستورية قانون أ يلزم
ولكن القانون أو القرار بقانون يبقى من الناحية  إلغاؤهاانون أو تلك اللائحة دون عن تطبيق هذا الق متناعبالا

، غير أن النص غير تى يلغيه المشرع بالنسبة للقانون، وجهة الادارة بالنسبة للائحةالنظرية والمجردة قائماً ح
لأن جميع المحاكم سوف تمتنع عن تطبيقه إعمالًا للحجية  ،الدستوري يفقد قيمته من الناحية التطبيقية

 .269م الصادر بعدم الدستورية من المحكمة الدستورية العلياالمطلقة للحك

من قانون المحكمة  41يبدوا في البداية أن النهج الذي سلكه المشرع الفلسطيني ما ورد في نص المادة 
بع نفس نهج المشرع من حيث تقسيمه للأثر الذي يترتب على الحكم الدستوري ينبئ بأنه ات ة العلياالدستوري

ثراً قانونياً أحظ بأن المشرع الفلسطيني قد رتب يلا ،، ولكن بالتدقيق في ذات النص السابقكالمصري في ذل
، فهو لمخالفته لأحكام الدستور واحداً على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني

نما حظره .  لم يلغي التشريع المخالف وا 

                                                           
 .494قضائية دستورية، المجموعة، الجزء السادس، ص 15لسنة  16، الدعوى رقم 14/1/1995المحكمة الدستورية العليا ، جلسة  268
 .611العامة للقانون الدستوري، مرجع السابق، ص رمزي الشاعر، النظرية 269
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، فذهب لمترتب على الحكم بعدم الدستوريةيتعلق بتحديد الأثر القانوني اتعددت الآراء والاتجاهات الفقهية بما 
فالنص المقضي  إلغاءهعن تطبيقه دون  الامتناعحكم بعدم دستورية نص يؤدي إلى للقول بأن ال اتجاه فقهي

ن كان يمتنع على محكمة ، إلا أنه يظل من الناحية الموضوع تطبيقه لمخالفة للدستور بعدم دستوريته وا 
لأن جميع  ،من الناحية التطبيقية أو العمليةيفقد قيمته  هأن المجردة قائماً حتى يلغيه المشرع، كمالنظرية و ا

الدستورية العليا بعدم المحاكم سوف تمتنع عن تطبيقه إعمالًا للحجية المطلقة للحكم الصادر من المحكمة 
عدم الدستورية يتوقف عند حد الإلزام العام ثر الحكم الصادر بأهذا الاتجاه أن  ضيف أنصار، وي270الدستورية

تملكه  فذلك أمر لا إلغاءهلدستوري دون أن يتضمن ذلك لجميع السلطات وللكافة بعدم تطبيق النص غير ا
نما يقتصر دورها على توجيه المحكمة الدستورية العليا لى السلطة إالخطاب بشأنه من خلال حكمها هذا ، وا 

ه للقيام بإزالة وجه عدم الدستورية في -لنوع النص قانوناً كان أم لائحة تنفيذية وفقاً م أتشريعية كانت -المعنية
ما بتعديله  271، ولكن دون أن تلزمها بذلك الإلغاء أو بهذا التعديل.وذلك إما بإلغائه وا 

ب نصار الرأي السابق إلى القول بأن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتأخر من أذهب فريق 
قانون المحكمة  من 49، وذلك بصريح نص المادة بيقه من اليوم التالي لنشر الحكمعليه عدم جواز تط

 .272، ومن ثم فإن النص يفقد قوته العملية في التطبيق دون إلغائهالدستورية العليا

يلغيه و لقول بأن الحكم بعدم دستورية النص التشريعي يبطله لالمصري الدستوري في الفقه  نييذهب رأي ثا
، فالحكم يهدد القاعدة القانونية في كل ما التالي لا يمكن للمحاكم أن تطبقه، وبويفقد النص قوته التشريعية

لى حين الفصل فيهثار إلى حين رفع الطعن، وفيما ينشأ من نشأ عن تطبيقه من آ  .273آثار بعد رفعه وا 

، وبالتالي دي إلى إلغاء قوة نفاذ هذا النصؤ ذهب رأي ثالث بالقول أن الحكم بعدم دستورية النص التشريعي ي
، ذلك أن الكافة وجميع السلطات بما فيها المحاكم ية أو العملية ملغياً أو معدوماً يغدو من الناحية التطبيق

 .274، وهي سقوط النص من مجال التطبيقمما يعني أن النتيجة واحدة ،تمتنع عن تطبيقه

                                                           
، كذلك 256، ص1971، ابريل 13، مجلة العلوم الادارية، السنة 6/3/1971سليمان الطماوي، تعليق على حكم المحكمة العليا الصادر في  270

س، القانون الدستوري، مكتبة النصر ، كذلك محمد الشافعي أبو را611رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع السابق، ص
 .207، ص1984بالزقازيق  

 .288، ص1990محمود مصطفى عفيفي، رقابة دستورية القوانين في مصر والدول الاجنبية، الطبعة الاولى، جامعة عين شمس،  271
 .202، ص.1984ضة العربية، سعاد الشرقاوي و عبد الله ناصف، أسس القانون الدستوري وشرح النظام السياسي المصري، دار النه 272
 .117، ص1990عزيزة الشريف، القضاء الدستوري المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى،  273
 . 469، القاهرة، ص 1998عادل عمر شريف، قضاء الدستورية، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى،  274
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نهاء إ"ة هو ي يترتب على الحكم بعدم الدستوريالأثر القانوني الذ بشأن وقد جاء رأي فقهي دستوري مصري 
، أما من الناحية العملية صل بالتكنيك القانوني" ؟ في هذه التفرقة تتقوة نفاذ النص "أم" إلغاء أو انعدام النص

لغاء قوة نفاذهفلا فارق  عملية  ، ذلك أن النص المحكوم بعدم دستوريته سيفقد كل قيمةبين إلغاء النص وا 
سواء كان أثر الحكم  أي أن النتيجة سوف تكون واحدة  275،ا يبرر أنه يصبح وكأنه غير موجودمم ،تطبيقية

، خاصة وأنه لا يوجد في القانون ص وهي سقوط النص في مجال التطبيقهو عدم الدستورية أو الغاء الن
لقانون الألماني ، وسيرتب على تقرير على النحو الموجود في ا الإلغاءو صري التمييز بين عدم الدستورية الم

 .276، وهو الأمر الذي سيؤدي إليه إلغاء النصالنص من مجال التطبيق بأثر رجعي عدم الدستورية سقوط

وجب القانون في النظام المصري على رئيس هيئة المفوضين تبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به أ
وجب القانون على أللنظام القانوني الفلسطيني فقد  ما وفقاً أك، تضاه القانوني كما يترتب على ذللإجراء مق

 .277رئيس المحكمة الدستورية تبليغ النائب العام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .149، ص1992قاهرة، طبعة يحيى الجمل، القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، ال 275
 .248، ص1989محمد عبد اللطيف، اجراءات القضاء الدستوري، دار النهضة العربية،  276
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 : حجية الحكم في الدعوى الدستورية الثاني فرعال

 101، حيث تنص المادة لنظام القضائي الفلسطيني والمصري طار العام ليحوز الحكم حجية نسبية في الإ
المصري فيما يتعلق بالإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الأحكام التي  1968لسنة  25القانون رقم من 

، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية  كون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق حازت قوة الأمر المقضي ت
، وأن سهم دون أن تتغير صفاتهمخصوم أنفمع ذلك لا تكون لهذه الأحكام حجية إلا في النزاع القائم بين ال

 .278يكون النزاع متعلقاً بذات الحق محلًا وسبباً 

استثناها المشرع  إذ الإداريةكأحكام إلغاء القرارات  ،من هذه القاعدة، قد تكون حجية الحكم مطلقة استثناءً و 
لسنة  47ولة رقم من قانون مجلس الد 52وجعل لها حجية مطلقة طبقاً لنص المادة  ،المصري صراحة

أي أن لها -د الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيهأن تسري في شأن جميع الأحكام القواعونصت على " 1972
 .279"رة بالإلغاء تكون حجة على الكافةعلى أن الأحكام الصاد-حجية نسبية

، أما الحجية موضوع والسبب، وهي وحدة الخصوم والعدة شروط لإعمال الحجية النسبية يتعين توافرو 
، ولو ى ها في مواجهة الكافة وفي أي دعو ثر أد إعمالها بأي شرط من هذه الشروط، إذ تعمل مطلقة فلا يتقيال

 . 280اختلفت موضوعاً وسبباً عن الدعوى التي صدر بشأنها الحكم

ة العليا المصرية من قانون المحكمة الدستوري 48اكد المشرع المصري على تلك الحجية في نص المادة وقد 
، بالإضافة لما ورد في الفقرة الاولى من راراتها نهائية وغير قابلة للطعن"أحكام المحكمة وقأن " بنصها على

لزمة لجميع أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ممن القانون ذاته بأن " 49المادة نص 
المحكمة الدستورية  من قانون  40دة ، وهو ما انتهجه المشرع الفلسطيني في نص الماسلطات الدولة وللكافة"

من  41مر فيما نصت عليه المادة راراتها نهائية وغير قابلة للطعن"، كذلك الأأحكام المحكمة وقالعليا بأن "

                                                           
من القانون المدني الفرنسي على أنه "تقتصر حجية الأمر المقضي على  1351وهي الحجية التي اخذ بها النظام الفرنسي، وذلك في نص المادة  278

أو عليهم  موضوع الدعوى، ويجب أن يكون الشيء المطلوب واحداً، وأن يكون الطلب مبنياً على السبب نفسه، وقائماً بين الخصوم أنفسهم ومقاماً منهم
، كذلك رمزي 31عة المنصورة، حجية الاحكام الصادرة في الدعوى الدستورية وأثرها، صبالصفة ذاتها"، خالد فتحي أبو زيد، اطروحة دكتوراه، جام

، عبد المنعم جيرة، أثار حكم الالغاء، دراسة مقارنة في القانونين المصري 603الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص
 بعدها.وما  54، ص1970والفرنسي رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، 

  .31خالد فتحي أبو زيد، المرجع سابق، ص 279
  .604رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص 280



 
121 

سلطات الدولة  أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميعالقانون ذاته على أن "
 ".وللكافة

، وأحكامها المصري والفلسطيني ينالصادرة في الدعاوى الدستورية الحجية المطلقة في النظامحكام تحوز الأ
شخاص أته في مواجهة الكافة سواء كانوا ، فبصدور الحكم يكتسب حجيائية لا تقبل الطعن فيها بأي شكلنه

توري بعدم الدستورية ، وكقاعدة عامة مجردة فإن الحكم الدسالعامة و سلطات الدولةأ ،و معنويينأ ،طبيعيين
، بالإضافة إلى أن المحاكم بجميع درجاتها وأنواعها ملزمة ويحتج به في مواجهة الكافة ،ملزم ولا يقبل التأويل

 بما جاء من قضاء المحكمة الدستورية العليا.

لها  حتصبفي الدعاوى الدستورية  التي تصدراستقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن الأحكام وقد 
نما لخصوم في الدعاوى التي صدرت فيهابحيث لا يقتصر أثرها على ا ،حجية مطلقة ملزم للكافة  يكون ، وا 

 .281كذلك لكافة سلطات الدولة وجميع الجهات القضائية

، فهي أحكام نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي الدستورية العليا على درجة واحدةيكون التقاضي أمام المحكمة 
  .282، أو التعقيب عليها بأي طريق من الطرق طعن سواء العادية أم غير العاديةطرق ال طريقة من

، وهو ما حرصت صلية بمجرد النطق بالحكم، كذلك التبعية بشأن ما قضت فيهتستنفذ المحكمة ولايتها الأو 
قراراتها حكام المحكمة و أكثر من موضع، كذلك ما نصت عليه من أن المحكمة الدستورية على تأكيده في أ

طلاقها قاطعة في نهاية نهائية وغير قابلة للطعن قد جاءت بعمو  حكام المحكمة وقراراتها وعدم أم نصها وا 
 .283قابليتها للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية

                                                           
وما بعدها، كذلك محمد عبد اللطيف، اجراءات القضاء الدستوري  296، ص1993صلاح الدين فوزي، الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية،  281

 وما بعدها. 261، ص1989، دار النهضة العربية
من قانون المحكمة الدستورية، كذلك كانت هناك محاولات قد بذلت من جانب بعض اعضاء مجلس الشعب لجعل أحكام  48وهو ما اقرته المادة  282

التشريعي لمجلس الشعب  المحكمة الصادرة بعدم الدستورية تخضع لتعقيب مجلس الشعب بعد صدورها إلا أنها باءت بالفشل، جابر جاد نصار، الاداء
 .141، ص1999والرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار النهضة العربية، 

ديسمبر  21قضائية دستورية، المجموعة، الجزء الرابع، وفي جلسة  6لسنة  26، قضية رقم 1987يناير  3المحكمة الدستورية العليا في جلسة  283
 .33، مشار لدى خالد فتحي ابو زيد، مرجع سابق ، ص260ورية، الجزء الثالث، صقضائية دست 6لسنة  18، القضية رقم 1985
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لزمة لجميع بالتفسير مأحكام المحكمة وقراراتها " من قانون المحكمة الدستورية العليا أن 49يقر نص المادة 
هي حجية مطلقة  "، مما يعني بأن حجية الحكم الصادر على المحكمة الدستورية العلياسلطات الدولة وللكافة
 .284، وهي نتيجة منطقية للطبيعة العينية للدعوى الدستوريةوليست حجية نسبية

الصادرة في الدعاوى الدستورية وهي م الأحكا" كد ذلك حكم للمحكمة الدستورية العليا المصرية بأنوقد أ
، توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري تكون بطبيعتها دعاوى عينية

نما ينصر هذا الأثر لخصوم في الدعاوى التي صدرت فيهالها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على ا ، وا 
حكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص لة سواء كانت هذه الأع سلطات الدو إلى الكافة وتلتزم بها جمي

 .285"يعي المطعون فيه أم إلى دستوريتهالتشر 

، وهذا ما في مواجهة سلطات الدولة والكافة تحوز أحكام المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية حجية مطلقة
 1/2005امها في الطعن الدستوري رقم حكأحد أ في العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية ذهبت إليه المحكمة

أصدرت قراراً بعدم دستورية قرارات المجلس التشريعي الحالي الصادر إذ ، 19/12/2006الصادر بتاريخ 
والتي موضوعها إلغاء قرارات المجلس التشريعي السابق الصادر في  ،6/3/2006عنه في جلسة 

13/2/2006 286. 

يمثل أي ، واعتبرته بأنه لا يتها رفضت التعاطي مع هذا الحكمتهية ولافرئاسة المجلس التشريعي الحالية المن
، ويعتبر هذا القرار ية العامة وهي السلطة التشريعية، ولا يعتبر ملزماً لصاحب الولاقيمة قانونية أو دستورية

ب بعيب ية، ومشو الخطير الذي اتخذ من قبل رئاسة المجلس التشريعي اعتداءاً على استقلال السلطة القضائ
، ويعتبر سبباً للإخلال بالنظام الدستوري عدم لا يترتب عليه أي أثر قانوني، وهو قرار مناستعمال السلطة

، وهي تكون بذلك ضاربة بعرض الحائط ي المؤسسة الدستورية من عدة جهاتوالقانوني ومدخل للعبث ف

                                                           
  2001وما بعدها، د.فتحي فكري، القانون الدستوري، الكتاب الاول،  604رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانوني الدستوري، مرجع سابق، ص 284
 .248ص
، احكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، المجموعة، الجزء الثالث  1984مارس//17قضائية دستورية، صادر بتاريخ  5لسنة  136قضية رقم  285
 .49ص
منظمة إبراهيم عبد القادر الطهراوي، الرقابة على دستورية القوانين في القانون المصري والفلسطيني، دراسة مقارنة، جامعة الدول العربية، ال 286

 .117حوث والدراسات العربية، مصر، رسالة ماجستير، صالعربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد الب
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احترام الاحكام القضائية ، وما نص عليه القانون الاساسي من وجوب لمبدأ الفصل بين السلطات
 .287وتنفيذيها

بالأحكام الصادرة بعدم يتعلق  وهو الذي ولالنوع الأ حيث ميز ،بين نوعين من الأحكام القانوني الفقهميز 
 .يكون للحكم حجية مطلقة وفي هذا النوعالدستورية، 

و اللائحة من جديد بناء على مبررات وأسباب اخرى أحكام الصادرة بدستورية القانون الأ النوع الثاني يضمو 
لك تلك التي سواء في ذ -ام الصادرة عن المحكمة الدستوريةحك"أن معاملة كل الأ إلى هذا الرأيويشير 

إلى نتيجة بعيده عما قد يؤدي  ،ضفاء الحجية المطلقة عليهاإو  -و عدم دستوريتهأتقضي بدستورية النص 
 .288"ه المحكمة الدستورية العلياالي، وما ترمي يقصده المشرع

حكام الصادرة السابق أن هناك نواحي فنية وأخرى سياسية تبرر التمييز بين الأ الرأي وقد توصل من خلال
 . 289بعدم الدستورية وتلك التي تقرر الدستورية

على مبادئ الدستور  أن الهدف من انشاء القضاء الدستوري هو الحفاظمن الناحية الفنية هذا الرأي  ويؤكد
 .توريةبالمشرع الدستوري إلى تقرير مركزية الرقابة الدس ما دفعوهو  احكامهوصون 

إن الدعوى الدستورية بطبيعتها الخاصة لا تختلف عن سائر الدعاوى فيما يتعلق بالطعن عليها، والأسباب 
قين )المحامين( أو الأفراد أصحاب التي يستند إليها الطاعن، إذ يقوم الطعن بناءً على ما يجتهد به الحقو 

 الشأن وعلى وجهة نظر القاضي الذي يفصل في الدعوى.

، فيدفع بعدم دستوريته استناداً إلى أوجه طعن غير يفوته أوجه طعن صحيحة في القانون محام و  يغفلوقد 
 دم دستوريتهالدستورية العليا بع ، فإذا حكمت المحكمةلنص المطعون عليه بعدم الدستوريةكافية لوصم ا

 .بمجرد غفلة من محامي ووقوعه في خطأع ن النص القانوني على غير الواقتحصي

                                                           
 .17/9/2015، تاريخ الزيارة 21/12/2006عمر عبد المنعم عامر، مقال بعنوان "سيادة القانون واستقلال القضاء، وكالة فلسطين برس في  287

http//www.palpress.ps/Arabic/print.php?channe11D=5902  
 وما بعدها.-143عزيزة الشريف، القضاء الدستوري المصري، مرجع سابق، ص 288
 وما بعدها.  242نبيلة عبد الحليم كامل، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص 289
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في ظل سيطرة الحزب الحاكم قد  -يقول أن البرلمان إذ الناحية السياسية، ويتابع هذا الفريق تحليله مشيراً إلى
، وتحسباً لإلغائه زبللح ةرب سياسيآممصالح و  إصدار قانون مشوب بعدم الدستورية، لتحقيقيحرص على 

عضاء أ بعض  ه، يفتعلنزاع جدي في الموضوع يقوم الحزب الحاكم بإثارة ،لعليامن جانب المحكمة الدستورية ا
لا يستندون إلى الأسباب الحقيقة  تحصينه دستورياً، حيث نعيهم عليه يكون الهدف مندستوري،  كنزاعالحزب 

، فيكون قد تحصن بصفة نهائية وبالمخالفة لمبدأ القانون  الطعن والقضاء بدستورية ويصلون بذلك إلى رفض
 .290الشرعية

ائها ما جاء في عززت المحكمة العليا المصرية والتي كان لها اختصاص المحكمة الدستورية العليا قبل إلغ
الفصل أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي تمارسها المحكمة العليا من خلال هذا الرأي بحيث "

ء قوة نفاذ النص المخالف ، وذلك عن طريق إنهاوصونه في الدعاوى الدستورية تستهدف حماية الدستور
، فإن مقتضى ذلك ه فيها الخصومة إلى التشريع ذاته، ولما كانت الدعوى الدستورية دعوى عينية توجللدستور

دو معدوماً من الناحية ، ويغصص تشريعي يلغي قوة نفاذ هذا النأن الحكم الذي يصدر بعدم دستورية ن
 .291تشريعات الدولة، ويسقط كتشريع من القانونية

فإن حجية الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي لا  ،ثر لا يقبل التجزئة بطبيعتهولما كان هذا الأ
نما ينصرف  هاف النزاع في الدعوى التي قضي فييقتصر على اطرا كون ثر هذا الحكم إلى الكافة، ويأفقط، وا 

فض الطعن لعدم يختلف بالنسبة إلى حجية الحكم الذي يصدر من المحكمة العليا بر ، والأمر حجة عليهم
ا التشريع قائماً بعد هذ بقى، فيالتشريع الذي يطعن بعدم دستوريته، فهذا الحكم لا يمس دستورية نص تشريعي

يجوز أن يرد الطعن بعدم الدستورية  ، لذلكحجية نسبية بين أطراف النزاع ويكون لهذا الحكم، صدور الحكم
 .292على هذا التشريع القائم مرة اخرى 

                                                           
 .493-490رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص 290
 .204-201لمجلس الشعب، مرجع سابق، صجابر جاد نصار، الاداء التشريعي  291
 .492، مشار لدى رفعت عيد سيد، مرجع سابق، ص1976ديسمبر،  11قضائية، جلسة  3لسنة  8المحكمة العليا المصرية، دعوى رقم  292
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دعوى الدستورية لا أن الحجية المطلقة للحكم الصادر في ال" القول اتجهت المحكمة العليا المصرية إلىوقد 
ية النص ، وبالتالي بدستور حكام الصادرة برفض الدعوى م الصادرة بعدم الدستورية دون الأحكاتحوزها إلا الأ

 .293"المطعون عليهالتشريعي 

م الصادرة بعدم الدستورية دون حكادعوى الدستورية لا تحوزها إلا الأالحجية المطلقة للحكم الصادر في ال إن
تجاه الاحكام الاخيرة حجية نسبية فقط، وهذا م الصادرة برفض الدعوى الدستورية، حيث تحوز هذه الأحكاالأ

 .294الذي سار العمل به في المحاكم الإيطالية تجاهالايتفق مع توري و مؤيد من طرف بعض الفقه الدس

ي أو إجرائي ترجع إلى عيب شكل التي حكامالأ النوع الأول وهو :حكامالتمييز بين نوعين من الأ ويستوجب
 .ترجع إلى عيب موضوعي التي حكامالأ، و في الدعوى الدستورية

فالأحكام المستندة إلى عيب شكلي أو اجرائي مثل عدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة لدى رافعها أو لعيب 
 ، هنا يعد الحكممن البيانات التي أوجبها القانون في صحيفة الدعوى بسبب رفعها بعد الميعاد أو لخلوها 

ريق إجراءات جديدة لي عن ط، حيث يجوز تصحيح العيب الشكالصادر في الدعوى له حجية نسبية
 .وصحيحة

جرائي التشريع المطعون فيه، بل اكتفت باكتشاف العيب الإ في مضمون المحكمة الدستورية العليا  تبحثلم 
، يجوز لذوي الشأن أن يعيدوا طرح المسألة من هذا المنطلقو ، فاها عن الاستمرار في نظر الدعوى الذي ك

عيوب الأحكام التي استندت على عكس  ،مة من حيث الشكلكمة بإجراءات سليالدستورية ذاتها على المح
حكام إلى دستورية القانون المطعون فيه أو عدم ة مطلقة، سواء انتهت هذه الأحجي لها التيو موضوعية 
 . 295دستوريته

والذي قد تغافل عن الدور الذي يقوم به القاضي " للرأي السابق لهمفي تحلي فريق من الفقه الدستوري يرى و 
ه قاضي الدستور لا يكتفي بفحص عتبار اطبيعية عينية، فالقاضي الدستوري بالدستوري إزاء دعوى لها 

، بل يتجاوزها إلى غيرها من الأسباب التي يمكن أن تعيب تي استند عليها الخصوم في دعواهمسباب الالأ
                                                           

 .463عادل عمر شريف، قضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصر، مرجع سابق، ص 293
، كذلك محمد عبد السلام 142، ص1970تورية القوانين في ايطاليا، مجلة إدارة قضايا الدولة، العدد الاول محمد السيد زهران، الرقابة على دس 294

 .259، دار الفكر العربي، ص1981مخلص، نظرية المصلحة في دعوى الإلغاء، اطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، 
 .493رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص 295
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قد خضع لرقابة كاملة من قبل القاضي الدستوري ة يصبح القانون محل الطعن الطريق، وبهذه القانون الطعين
 .296مما يستحيل معه أن يأتي خصوم آخرين بأسباب أخرى جديدة لم يتعرض لها القاضي

من قانون  31أن نص المادة  السبب الأول هو في نقد ما ذهبت إليه المحكمة العليا سببين: ويرى فريق أخر
ولم تفرق بين الأحكام الصادرة بعدم الدستورية  بشكل عامالإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا قد وردت 

دعوى الإلغاء هو قياس مع  أن القياس على فيتمثل في الثاني، أما السبب وتلك الصادرة برفض الدعوى 
ا تستقل ببعض السمات مكلًا منهإلا أن ، إلى القضاء العيني انميكلتا الدعوتين تنت فالبرغم من أن ، الفارق 

له أن يستظهر أسباباً و ، ي يبديها المدعي في دعواهتبالأسباب ال القاضي الدستوري  لا يتقيدو ، الخاصة بها
سباب غير واردة في فلا يستطيع أن يتعرض لأ أما قاضي الإلغاء ،بسط رقابته الكاملة في هذا الشأنأخرى وي

لدعوى فإنها قضت المحكمة العليا برفض ا وعليه فإنه إن، إلا تلك المتعلقة بالنظام العام ،حيفة الدعوى ص
ويكون  ،إلى مطابقة للدستور، وانتهت حصت القانون المشكوك في دستوريته، وفتكون قد مست الموضوع

 .297الدعوى ل في ، وأية اسباب أخرى تراها مؤدية للفصوفقاً للأسباب الواردة بالصحيفة تعرضها

م بشأن الحجية النسبية للأحكا المصرية التي سبقت نشأة المحكمة الدستورية المصرية إن اتجاه المحكمة العليا
، حيث أنه إذا كانت الحكمة من أمر محل نقد من جانب بعض الفقهكان ، الصادرة برفض الدعوى الدستورية

خرى مما لا تملك المحكمة أضاء الاداري إنه قد توجد اسانيد الحجية النسبية للأحكام الصادرة بالرفض من الق
ن عوجود لها بالنسبة للحكم الصادر  ، فإن هذه الحجية لانفسها تقطع بعدم مشروعية القرار إثارتها من تلقاء

سباب التي وعاً، فالمحكمة لا تقتصر على الأبرفض عدم الدستورية موض المحكمة الدستورية العليا في مصر
نما تسترد كامل سلطتها بالنسبة للقانون أا الطاعن في طعنهأبداه ، كما و اللائحة المطعون بعدم دستوريها، وا 

، مما يعطيها الحق في أن تتصدى ن تلقاء نفسها للنص غير الدستوري أن للمحكمة الدستورية حق التصدي م
من  49لك فلقد نصت المادة ، فضلًا عن ذفي قانون أو لائحة معروضة أمامهالأي نص ترى عدم دستوريته 

لزمة حكام المحكمة في الدعاوى الدستورية مأولى على أن ة الدستورية العليا في فقرتها الأقانون المحكم
   وهل هو بعدم الدستورية  النحو لم يفرق بين نوعية الحكم ، والنص على هذالجميع سلطات الدولة والكافة

                                                           
 .493رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، المرجع السابق، ص 296
 .146، ص145زيد أحمد الكيلاني، القضاء الدستوري في فلسطين، مرجع سابق، ص 297
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د أراد أن تكون الحجية واحدة سواء بالنسبة لأحكام القبول أو ، مما يدل على أن المشرع قأو برفض الطعن
 . 298الرفض الموضوعي

ن ، لأ299حكامها تتمتع بحجية مطلقة أية العليا من بادئ الأمر على أن استقر قضاء المحكمة الدستور 
المطعون شريعية ، التي توجه الخصومة فيها إلى النصوص التينيةالدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى ع

نما يمتد هذا  ،، وبالتالي لا تقتصر الحجية على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيهافيها بعيب دستوري  وا 
 .300ثر وينصرف إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولةالأ

 بشأن نطاق المصرية المحكمة العلياطريقاً يغاير ما استقرت عليه  المصرية سلكت المحكمة الدستورية العليا
لطبيعة العينية ، فادستورية وتلك المقررة بالدستوريةحكام القاضية بعدم الالحجية، فهي لا تأخذ بالتفرقة بين الأ

في فقرتها  1978لسنة  48ا رقم من قانون المحكمة الدستورية العلي 49، وعمومية المادة للدعوى الدستورية
 .301كام الصادرة من القاضي الدستوري ولى يؤديان إلى اسباغ الحجية المطلقة على جميع الاحالأ

صادر في ، ومن ذلك حكمها الالمبدأ في فترة مبكرة من وجودها قامت المحكمة الدستورية العليا بتبني هذاوقد 
من الدستور قد نصت على أن تتولى  175أن الفقرة الأولى من المادة حيث قررت " 1984مارس  17

 178، كما نصت المادة ة على دستورية القوانين واللوائحقابة القضائيالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الر 
رية العليا في الدعاوى حكام الصادرة من المحكمة الدستو بأن تنشر في الجريدة الرسمية الأ من الدستور

حكام المحكمة أة الدستورية العليا على أن ولى من قانون المحكمفي فقرتها الأ 49الدستورية، ونصت المادة 
 .302في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة "

 

                                                           
 .150يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، مرجع سابق، ص 298
، كذلك عادل عمر  248، دار النهضة العربية، ص1992في رقابة الدستورية، الطبعة الاولى، طعيمة الجرف، القضاء الدستوري، دراسة مقارنة  299

، كذلك محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري، دار النهضة 464شريف، قضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصر، مرجع سابق، ص
 .164، ص1992العربية، 

، وحكمها 148قضائية دستورية، المجموعة، الجزء الثاني، ص 3لسنة  48، القضية رقم 1983يونيو  11 المحكمة الدستورية العليا في جلسة 300
قضائية دستورية، الجريدة  16لسنة  7، القضية رقم 1/2/1997، وحكمها الصادر في 96، المجموعة، الجزء الثالث، ص1/12/1984الصادر في 

 .7، العدد 13/2/1997، في 7الرسمية، العدد 
 .38الد فتحي أبو زيد، حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية واثارها، مرجع سابق، صخ 301
 .38المرجع السابق، ص 302
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كثر من حكم "أن أا سبق ذكره، حيث نجدها تقرر في جاء حكم للمحكمة الدستورية العليا مؤيداً ومسانداً لم
لخصوم في ا ، بحيث لا يقتصر أثرها علىن لها حجية مطلقةحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكو الأ

نما ينصرف هذا الأ ثر إلى الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء كانت الدعاوى التي صدرت فيها، وا 
دستوريته ورفض الدعوى على حكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى هذه الأ
من قانون المحكمة  49/1دستور والمادة من ال 178و  175، وذلك لعموم نصوص المادتين ساسهذا الأ

، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون المشار إليها
وبالتالي  ،أو إلى تقرير دستوريته ،غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغي نفاذها

 .303"وب وأوجه البطلانته من جميع العيسلام

 حكام صادرة بعدم دستوريتها أحكمة الدستورية العليا تتلخص في حكام الصادرة عن الميرى الباحث أن الأ
حكام صادرة عن أقرر لهم الحجية الكاملة والمطلقة، بينما هناك ، حيث تتوأحكام صادرة برفض الطعن

 .المرفوضة لأسباب ومنطلقات شكلية كامحوهي الأ ،المحكمة الدستورية تحوز فقط على حجية نسبية
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 الخاتمة:

تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع "تحريك الدعوى الدستورية في فلسطين دراسة مقارنة" مع النظام 
القانوني المصري، إذ تم تسليط الضوء في هذا الموضوع على مفهوم الرقابة القضائية، ومبدأ سمو الدستور 

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين في فلسطين. كذلك لتطور فكرة

ليات المتبعة في تحريك وسير الدعوى الدستورية، بالإضافة إلى التطرق تم التطرق أيضاً إلى الإجراءات والآ
لى الضوابط الواجب الالتزام بها لتحريك هذه  لجانب من هم أصحاب الحق في تحريك الدعوى الدستورية، وا 

ثار المترتبة إثر تحريك هذه الدعوى، وط اللازم توافرها لتحريكها، وأخيراً تم الحديث عن الآالدعوى، والشر 
 ومدى إلزامية الدعوى الدستورية وحجيتها.

وقد اعتمدت الدراسة بصورة عامة على القوانين الفلسطينية المنظمة، بالإضافة للقوانين الخاصة المتعلقة 
 ات السابقة المتعلقة بجزئيات معينة في هذا البحث.بجمهورية مصر العربية، كذلك للدراس

وتم التركيز بصورة خاصة على بعض القوانين الفلسطينية المنظمة، كقانون المحكمة الدستورية العليا 
، وقانون أصول 2006، والقانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2006لسنة  3الفلسطيني رقم 

لسنة  1، وقانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 2002لسنة  2سطيني رقم المحاكمات المدنية والتجارية الفل
، بالإضافة للأحكام الصادرة عن 2001لسنة  5، وقانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم 2002

 المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية.

، وقانون السلطة 1971هورية مصر العربية لسنة أما بما يتعلق بالقوانين المصري، فقد تم الأخذ بدستور جم
 1979لسنة  48، وقانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم 1972لسنة  46القضائية المصري رقم 

 ، بالإضافة لأحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية في هذا الشأن.1998لسنة  168المعدل بالقانون رقم 

 هذه الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي:وقد توصل الباحث في نهاية 
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 أولًا: النتائج

  فكرة الرقابة  103في نص المادة  2003تبنى المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي المعدل لسنة
القضائية على دستورية القوانين، إذ أناط هذه المهمة إلى محكمة دستورية متخصصة وأعطى الحق 
لها وحدها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وغيرها، بقصد التأكد من احترام التشريعات 

 للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية "القانون الأساسي"، وعدم مخالفتها لأحكامه.
  إن الدعوى الدستورية تتميز بأنها دعوى عينية، إذ تستهدف محاكمة القانون محل الرقابة، بغض

 النظر عن الخصوم، ومن ثم لا تسري قواعد الحضور والغياب على الإجراءات أمام المحكمة.
  ،عند رفعها للمحكمة الدستورية تكون مستقلة عن دعوى فإن الدعوى الدستورية هي دعوى مستقلة

 الموضوع كونها تتعلق بموضوع مخالف عن موضوع الدعوى الأصلية.
 من قانون  27المادة  ورية بالطرق المنصوص عليها فيالدست دعوى تتلخص طرق تحريك هذه ال

، والمتمثلة )الدعوى الأصلية المباشرة، الدفع بعدم 2006لسنة  3المحكمة الدستورية العليا رقم 
 الدستورية، الإحالة من محكمة الموضوع، التصدي من طرف المحكمة الدستورية(.

 يباشرها عوى الأصلية المباشرة وهي دعوى يحق للأشخاص تحريك الدعوى الدستورية إما بطريق الد
أو لائحة أو بسبب حكم قضائي  ،أحد الأشخاص بسبب المساس بحقوقه الدستورية من خلال تشريع

مام القاضي العادي لحماية أجميع الوسائل  استنفذويشترط أن يكون المدعي قد  إداري أو قرار 
ما بطريق الدفع الفرعي إذ تثور مسألة دستور حقوقه ية قانون معين بطريقة فرعية أثناء نظر قضية ، وا 

أصلية معروضة أمام المحاكم، ويفترض في هذه الطريقة وجود دعوى أمام احدى المحاكم وأن هناك 
حينئذ يقوم الخصم بالدفع بعدم دستورية ذلك القانون  ،قانون معين مطلوب تطبيقه في هذا النزاع

 المطلوب تطبيقه عليه.
 إنما ينصرف إلى الشخص الطبيعي      27ص الفقرة الأولى من المادة إن مدلول الشخص في ن

 والشخص الاعتباري.
  يحق للمحكمة الدستورية تحريك الدعوى الدستورية عن طريق التصدي من طرفها وهو ما يعني أن

أنه قد يتضح للمحكمة الدستورية أثناء ممارستها لاختصاصاتها سواء المتعلقة بالرقابة على دستورية 
القوانين أو التفسير أو تنازع الاختصاص وتنفيذ الأحكام المتناقضة، أن نصاً في قانون أو لائحة 
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وتقوم   يتصل بالنزاع المعروض عليها مخالف للدستور، ففي هذه الحالة تتصدى المحكمة لهذا النص
 بفحص دستوريته والحكم بدستوريته أو عدم دستوريته.

  لة، عند نظرها إحدى الدعاوى وتبين لها عدم دستورية ايق الإحيحق أيضاً لمحاكم الموضوع عن طر
نص في القانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، وكان لازماً للفصل في النزاع المطروح عليها، تقوم 

 بإيقاف الدعوى وتحيل أوراقها للمحكمة الدستورية للفصل في مسألة الدستورية.
  ولهما تحرير صحيفة أ ،فع الدعوى بأمرينار تتلخص إجراءات تحريك الدعوى الدستورية بقيام

 الدعوى، وثانيهما أن يتم إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا.
  يعلن قلم الكتاب عن طريق قلم المحضرين صحيفة الدعوى إلى ذوي الشأن، وهو ما جاء في نص

المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد من قانون  32المادة 
الصحيفة، ويعد إعلان صحيفة الدعوى عملًا إجرائياً منفصلًا وتالياً لإيداع الصحيفة، ولا يؤثر العيب 
المشوب بالإعلان في صحة إيداع الصحيفة، إذ تعتبر الدعوى الدستورية مرفوعة بمجرد إيداع 

 يؤثر بطلان إعلانها في صحة رفعها. فة قلم كتاب المحكمة الدستورية، حيث لاالصحي
  ميعاد تقديم المذكرات والمستندات هو ميعاد يجب أن ينقضي بين إعلان ذوي الشأن بصحيفة الدعوى

ن يتمكن ذوي الشأن أوبين تاريخ تقديم المذكرات والمستندات المطلوبة، وعلة منح هذا الميعاد هو 
 .لتقديم ملاحظاتهم والمستندات المؤيدة لدعواهم الاستعدادمن 

 حيث لم يأخذ بنظام ، المشرع الفلسطيني طريقاً مختصراً فيما يتعلق بتحضير الدعوى الدستورية أخذ
وجب على قلم كتاب أكما هو الحال لدى المحكمة الدستورية العليا المصرية، و  هيئة المفوضين

نقضاء المواعيد لرئيس ايام من تاريخ أخلال ثلاثة  ةً لدعوى مباشر و ملف اأ ،المحكمة عرض الطلب
يقوم بعد ذلك رئيس  إذجراءات المتبعة، المحكمة الدستورية العليا وهو ما يعطي سرعة في تنفيذ الإ

لاغ ذوي الشأن مامه، وبالمقابل يقوم قلم الكتاب بإبأالمحكمة بتعيين جلسة للدعوى المطروحة 
حيث ، خطاراً بما يتعلق بميعاد ذلك الإويكون قلم كتاب المحكمة مقيد صول،بإخطار حسب الأ

 .ن لا يقل هذا الاخطار عن خمسة عشر يوماً ليتمكن ذوي الشأن من الحضورأيجب 
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  سلك المشرع الفلسطيني ما سلكه المشرع المصري فيما يتعلق بقواعد الحضور أو الغياب والمشار
والمقررة في قانون اصول  الفلسطيني محكمة الدستوريةمن قانون ال 37ليها في نص المادة إ

 .ى والطلبات المعروضة على المحكمةالمحاكمات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالدعاو 
 مر وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية عما جاء في قانون المحكمة الدستورية يختلف الأ

بخصوص جواز تقديم الطلبات العارضة، ذلك أن قانون  عنهاالعليا المصرية والأحكام الصادرة 
من بينها سبيل  المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رسم سبل التداعي في شأن الدعاوى الدستورية

 2فإنه يجب الرجوع إلى قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ، المباشرة الدعوى الاصلية
والتي  ،من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية 26ص المادة ، وذلك طبقاً لن2001لسنة 

حكام المقررة حالة والدعاوى والطلبات )التي تقدم للمحكمة( الأنه "تسري على قرارات الإأتنص على 
، بما لا يتعارض وطبيعة 2001لسنة  2في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

لخلو قانون المحكمة الدستورية العليا ذلك و ، والأوضاع المقررة أمامها"اختصاص المحكمة 
 .الفلسطيني من أي نص يحظر تقديم الطلبات العارضة

  حكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينيلأالفلسطيني عند الرجوع أجاز المشرع 
أو ، المتضمنة تصحيح لائحة الدعوى تقديم ما يلزم من الطلبات العارضة للمدعي والمدعى عليه 

أو مترتباً ، ، وما يكون مكملًا للائحة الدعوى اهإقامتبعد  حدثتتعديل موضوعها لمواجهة ظروف 
 .98و  97، وذلك في نص المواد أو متصلًا بها اتصالًا لا يقبل التجزئة، عليها

 فلسطيني، حيث يتم عرض ملف لم يؤخذ بنظام هيئة المفوضين في قانون المحكمة الدستورية العليا ال
من القانون ذاته من  34يام التالية لانقضاء المواعيد المبينة في نص المادة أالدعوى خلال مدة ثلاثة 

تحديد تاريخ الجلسة الذي سوف تنظر لقبل قلم الكتاب أو الطلب على رئيس المحكمة الدستورية، 
نون اصول المحاكمات المدنية والتجارية من قا 22الى  7فيها الدعوى، وطبقاً لنصوص المواد من 

 .ن يقوم بإخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسةأعلى قلم الكتاب ، 2001   لسنة  2الفلسطيني رقم 
  قل، وذلك ما لم يقم رئيس المحكمة الدستورية خمسة عشر يوماً على الأخلال يكون ميعاد الحضور

ة في القانون، ويكون ذلك بناءً على طلب من بأمر تقصير ميعاد الحضور في حالة الضرورة والمبين
مر مع علامهم بهذا الأإ حيث يتم  أياموأن لا تقل عن ثلاثة  ،ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد
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استبعد تطبيق قواعد الحضور  فالمشرع الفلسطينيالإخطار المرسل لهم بتاريخ الجلسة، كذلك 
في قانون اصول  ، والتي تم النص عليهامةالطلبات والدعاوى المعروضة على المحك على والغياب

 .المحاكمات المدنية والتجارية
  على الهيئة المناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، أن تتقيد في نطاق مهمتها بضوابط لا

 تتعداها منها ما يتعلق بالمخالفات الشكلية للدستور، ومنها ما يتعلق بالمخالفات الموضوعية.
  مجموعة الإجراءات والأوضاع التي تطلبها الدستور وأوجب على سلطة يقصد بالضوابط الشكلية

التشريع إتباعها ومراعاتها وهي بصدد سن التشريعات، ويترتب على عدم مراعاة قواعد الإجراءات 
محلًا معيب بعيب عدم مراعاة الشكل والإجراءات، ويكون  هالشكلية أن يولد التشريع باطلًا، بسبب أن

 للطعن به أمام المحكمة الدستورية، إذا ما تعلق الأمر بمخالفة جوهرية لتلك القواعد والإجراءات.
 أن يكون ذلك التشريع متفقاً من حيث الموضوع مع المبادئ التي يقصد بالإجراءات الموضوعية ،

  سن القوانين حددها الدستور في إطار القيود التي وضعها لاستعمال السلطة التشريعية لحقها في
وأن يصدر ذلك التشريع غير متجاوزاً في غايته مع روح الوثيقة الدستورية، وهو ما تم التعبير عنه 

على المشرع أن يستعمل سلطته التقديرية بهدف تحقيق فبالانحراف في استعمال السلطة التشريعية، 
 لا كان تشريعه معيباً وباطلًا.تلك المصلحة العامة دون سواها وألا يذهب إلى غيرها من الغايات، وا  

 لشروطلومن ثم فإن شروط قبولها تعتمد على توافرها لهذه ، إن الدعوى الدستورية هي دعوى قضائية 
 .وشرط الميعاد، وشرط الصفة، وهم شرط المصلحةأساسية ، وتتمثل في ثلاثة شروط الموضوعية

 المتبعة في النظام القانوني الطرق  باختلافشرط المصلحة في الدعوى الدستورية يختلف  إن
نظمة التي تأخذ بالدفع الدعوى الدستورية بالمحكمة، حيث أن مدلول هذا الشرط في الأ لاتصال

نظمة التي تأخذ بصورة الدعوى يختلف مدلوله عن الأ ،الفرعي والإحالة والتصدي ذو طبيعة خاصة
 .اوي المدنية العاديةصلية التي يكتفي لصحتها توافر العناصر المقررة له في الدعالأ

  إن الطعن الدستوري ينشد مصلحتين، مصلحة شخصية لرافع الدعوى، ومصلحة عامة للجماعة
بالدفاع عن المشروعية، فإذا لم تتحقق المصلحة الشخصية، فإن المصلحة العامة تبقى، إذ أن في 

 ين واللوائح وغيرها.ذلك ممارسة لطبيعة اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوان
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 أو  ،يتحدد مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية المتصلة بالمحكمة من خلال الدفع الفرعي
حالة بالنظر إلى معيار محدد وهو مدى ارتباط المسألة الدستورية بطلبات الخصم أمام المحكمة الإ

ألة الموضوعية المطروحة على العادية التي تم إثارة الدفع الفرعي أمامها، أو ارتباطهما بالمس
 .المحكمة التي أحالتها بأن يكون الفصل في المسألة مؤثراً على النزاع الموضوعي

  إن قضاء المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية قد اتسم على وجه العموم بسمة تضييق حدود
ة من قبلها أكثر من تركيزها رقابتها القضائية، حيث ركزت على الجوانب الشكلية في الطعون المنظور 

 على مضامين هذه الطعون من الناحية الموضوعية، وهو ما بدا جلياً من خلال أحكامها.
  أن أغلب الطعون الدستورية انتهت إلى التقرير بعدم الاختصاص، أو رد الطعن لانتفاء المصلحة

لعامة التي قد يستفيد الخاصة، في حين أن مقتضيات الطعن الدستوري تفترض ارتباطه بالمصلحة ا
 .منها الأفراد، أو المجموعات من الشعب حتى لو انتهت، أو توقفت المصلحة الخاصة للطاعن

 من  في أي مرحلة من مراحل الدعوى  شرط الصفة من أهم شروط رفع الدعوى، إذ يمكن إثارته يعتبر
إذا تحقق لديها أن المدعي لا بناءً عليه قبل المتقاضين، كما يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها، و 

 .يمكن أن تقضي بعدم قبول الدعوى المعروضة عليهاإدعائه صفة له في 
 ها في دالمترتبة ومجالها الزمني عن طريق تحديالحكم  آثارعلى  صراحة الفلسطيني المشرع نص

في مشرع طار القانون المنشئ للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما تم تحديده بكل وضوح من قبل الإ
 .من قانون المحكمة الدستورية العليا في الفقرة الثانية والثالثة 41نص المادة 

  ثراً قانونياً واحداً على أ من قانون المحكمة الدستورية 41في نص المادة  المشرع الفلسطينيرتب
هو لم الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني لمخالفته لأحكام الدستور، ف

نما حظره  .يلغي التشريع المخالف وا 
 حكامها في الدعاوى الدستورية ا نهائية وغير قابلة للطعن، وأإن أحكام المحكمة الدستورية وقراراته

الفلسطيني في  ه المشرعوقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وهو ما نص علي
 .2006لسنة  3ة الدستورية العليا رقم من قانون المحكم 41و  40صريح المادتين 
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 ثانياً: التوصيات

  تطبيق القانون بتشكيل فوري وعاجل للمحكمة الدستورية العليا كي تباشر مهامها المنوطة بها في
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وغيرها من الصلاحيات المكلفة بها وفقاً لقانون تشكيلها وفقاً 

 3، وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 2003الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة لأحكام القانون 
 النافذ. 2006لسنة 

  من قانون المحكمة  24من القانون الأساسي والمادة  103ضرورة إزالة التناقض بين المادة
على على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة  103الدستورية العليا، فقد نصت المادة 

من قانون المحكمة  24دستورية القوانين والأنظمة وغيرها، وتم اسقاط كلمة "وغيرها" في نص المادة 
 الدستورية.

  من  24من القانون الاساسي والمادة  103إزالة التناقض الثاني والوارد في نص المادتين السابقتين
النص على اختصاصات المحكمة  قانون المحكمة الدستورية، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية عند

الدستورية، قام بإضافة اختصاصين لاختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون الأساسي 
وهما الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة 

البت في الطعن  قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، والثاني
 بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية.

  إن المشرع الفلسطيني لم ينص على "هيئة المفوضين" المنصوص عليها في قانون المحكمة
نما ذكر في نص المادة  من قانون المحكمة الدستورية العليا  31الدستورية العليا المصرية، وا 

لح غير موجود في النظام القضائي والقانوني الفلسطيني فكان مصطلح "ممثل الهيئة"، وهذا المصط
 الأجدر به أن يثبت مصطلح "النائب العام" كممثل للدولة.

  إن الدعوى الدستورية الأصلية هي حق مشروع لجميع الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين
كثرة الطعون وخاصة ولكن توجب على المشرع الفلسطيني أن يحيطها بضمانات كافية للحد من 

الكيدية منها، والتي بدورها تؤثر على أداء المحكمة لمهامها المنوطة بها، من خلال وضع شروط 
 وقيود معينة مؤداها الحد منها.
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  على المشرع الفلسطيني القيام بتعديل النظام المتبع في إجراءات تحضير الدعوى الدستورية قبل أن
لمهمة إلى لجنة خاصة أو أكثر مهمتها تصنيف القضايا وذلك بإسناد ا تعرض على المحكمة،

المرفوعة والتثبت في مدى احترامها لموجباتها الشكلية والإجرائية، إذ ترفع اللجنة المذكورة اقتراحاتها 
قبل أن تعرض على المحكمة، والقاضية إما بقبول القضايا من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها 

 البت في اقتراحات اللجنة، وهو ما يؤدي لمساعدة المحكمة وتخفيف العبء عنهاوأن تتولى المحكمة 
  للدعاوى الدستورية طبيعة خاصة تميزها عن الدعاوى العادية، وبالتالي يتوجب على المشرع تنظيم

كافة الإجراءات الخاصة بنظر الدعوى الدستورية منذ بداية رفعها وحتى الفصل فيها في قانون 
تورية العليا، كون القياس على المواد المنظمة لعملية التقاضي في الدعاوى العادية لا المحكمة الدس

 يمكن تطبيقها على الدعاوى الدستورية وذلك نظراً لخصوصيتها.
 فسح مجال أكبر للأكاديميين تورية، وذلك بإعادة النظر في شروط تعيين أعضاء المحكمة الدس

 القانونيين.
 عليا هي محكمة واحدة وتختلف بطبيعتها الثابتة عن باقي محاكم الموضوع إن المحكمة الدستورية ال

الأخرى التي يمكن نقل اعضائها عند مرور مدد معينة لمحافظات أخرى لذلك فطول العمل فيها 
 بدون رقابة يخلق ميول يتعارض مع حيدة المحكمة.

 .إتاحة فرص للدماء الدستورية الجديدة 
  وذلك بعد إصدار دستور دولة 2006لسنة  3الدستورية العليا رقم ضرورة تعديل قانون المحكمة ،

 فلسطين الجديد، لتأتي أحكامه متوافقة مع الدستور الجديد.
 
 

في النهاية، لابد لي من حمد لله الذي لولاه ما جرى قلم، ولا تكلم لسان، وخير العمل ما حسن آخره،  ﴿

قت في كتابة موضوع البحث، موضحاً ما له وما عليه، فبعد هذا الجهد المتواضع، أتمنى أن أكون قد وف

ياكم لما فيه صالحنا جميعاً   .﴾وفقني الله وا 
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